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 أ
 

 مقدمة: 

إن تنفيذ الحكم القضااااااااعت ا هاعتهانا عنحانا ل حقيقرا يستهن تعماااااااي ا لس   القاضااااااات ع   
ضاعت حكم ق حالحصح  ع  انض الحاقع، ك ا أن الفاع ة الحقيقير  ن خلا  ال عحء إل  القضاء 

 س  ت.ع   الصسي  ال ح  ى تعمي هايتحقف هالنهاير ع   الآثان القانحنير الناتعر عن الحكم 

ذا كانت  حلر القانحن تقحم ع   أماس احتنام  ه أ ال شنحعير، فان هذا ال ه أ يفق  قي ته  حا 
اتين تنفيذها ف ا ع حى أن تنص ال م حتس   ع   حالقنانات القضاعير ا لم تحتنم ال حلر الأحكام 

اته التقاضت حان ي انس القضاء اختصاص حكفالر حقع   امتقلا  القضاء  حالقحانين العزاعنير
 حان يهمط النقاهر القضاعير إذا كانت هذا الأحكام لا تنفذ.

إن القضاء الإ اني اش  حاعر ل ناقهر م طات الإ انة حا تيازاتها، فالقاضت فت  عا  
الإ انة ل ا ت  ك  ن  أح ه اال نازعات الإ انير يص ن حك ا فت نزاع غين  تماح الأطناف 

ا ه لاقتضاء حقه محى ال عحء إل  القضاء لامتص ان م طات حا تيازات حالأخن طنف لا يع  أ 
 الإ انة.حكم ينصفه  ن 

ر أح كان طحاعي حالملامر محاءعنف تنفيذ الأحكام فت حق الأفنا   نذ الق يم هالهماطر 
عهنا، إلا أن الأ ن لا زا  يشك  صسحهر كهينة فت ظ  غياب حماع  تُ زم الإ انة ع   تنفيذ 

 الأحكام القضاعير.

 اختيار الموضوع: أسباب

عس تنا نختان  حضحع آليات تنفيذ الأحكام القضاعير  حأخنى  حضحعيرهناك أمهاب ذاتير 
  ن قه  الإ انة فت العزاعن.

ال شنع  فت  سنفر الحماع  التت امتح ثها حكذا الفضح فالأمهاب الذاتير تت ث  فت النغهر 
حن قانحن هس  ص  ح  ى فساليتهاالعزاعني لإنغام الا انة ع   تنفيذ الأحكام القضاعير الإ انير، 

 .حالإ انيرالإعناءات ال  نير 

 



  مقدمة 

 

 ب
 

 فت:أ ا الأمهاب ال حضحعير فتت ث  

لإ انة حا  ت تنتكهها اا  نامر الآليات التت كنمها ال شنع ل حاعهر الانتهاكات العمي ر الت
 ا تناعها عن تنفيذ الأحكام الصا نة ض ها.

 ا ح الصلاحيات ال  نححر ل قاضت فت  عا  تنفيذ الأحكام القضاعير الإ انير.

ا التطنق إل  أهم الإشكالات القانحنير ه نامهر ع  ير التنفيذ ح التطنق ال  الض انات التت 
 فيذ. امتح ثها ال شنع لح   الإ انة ع   التن

 أهمية الموضوع: 

يستهن  حضحع "آليات تنفيذ الأحكام القضاعير" هالغ الأه ير لامي ا فت ال عا  الإعناعت حق  
شغ ت أه يته الس ي   ن الفقهاء فت الهحث حشنح القحاع  الإعناعير الخاصر هس  ير تنفيذ الأحكام 

 يذ الأحكام القضاعير.القضاعير، ح سالعر أهم الإشكالات القانحنير ال ثانة هص   تنف

 الأحكام القضاعير  حن مهب  شنحعناع الإ انة عن تنفيذ القنانات ح نظنا لكحن  شك ر ا تح 
 ين أيس   خالفر ل قانحن فق  مس  ال شنع العزاعني إل  حضع  ع حعر  ن الآليات الها فر إل  ت

 يسزز الثقر هين ال حاطن  ا  الآليات نا عر لق ع الإ انةتنفيذ الأحكام الإ انير، حتستهن هذا 
 القضاء الإ اني هصفر خاصر.ح 

سن   نانات القضاعير ع   انض الحاقع ح القر الإ انير إلا هتنفيذ الأحكام ح فلا  سن  ل  نازع
حقحق  ها تفا يا لإه انذلك انه لا قي ر ل ه أ ال شنحعير حلا قي ر للأحكام القضاعير  حن تنفيذ

 الإ انة.حنياتهم فت  حاعهر الأفنا  ح 

 أهداف الموضوع:

متخ ام الإ اني م طر إص ان أحا ن للإ انة، ح تحضيح كيفير ت خ  ال شنع ل نح القاضت ا  
ع ا   ه أ ال شنحعير.حكا ه، ح أالغنا ر الته ي ير لض ان تنفيذ   ا 

تحضيح م طات القاضت الإ اني ال  نححر له فت  حاعهر الإ انة فت حالر ا تناعها عن 
 الصا نة ض ها. تنفيذ الأحكام



  مقدمة 

 

 ج
 

  كف ها له ال شنع  ن خلا حالض انات التتتحضيح  ا ل قاضت  ن م طات اتعاا الإ انة، 
، ك ا نح   السقحهات التت ق  يفنضها القاضت ع   الإ انة فت حالإ انيرقانحن الإعناءات ال  نير 

  حقحقهم ا  ع حضح فت هذا ال نامر كيفير حصح  الأفن نا تناعها عن تنفيذ الأحكام، ك ا حالر 
 التت ق  تنتهك  ن قه  الإ انة.

 الدراسات السابقة:
 :الدراسات السابقة

 ر عث انت، آليات تنفيذ الأحكام ح القنانات القضاعي  ذكنة لني  شها ة  كتحناا ل هاحث ع ت
الإ انير فت العزاعن حيث تناح  الهاحث فت  حضحعه هالتطنق إل  هاهين حيث خصص 
فت الهاب الأح  إل  تحعيه القاضت أحا ن تنفيذير للإ انة كآلير لتنفيذ الأحكام القضاعير 

اعير  ير كآلير لتنفيذ الأحكام القضالإ انير، ح خصص ل هاب الثانت ل فهحم الغنا ر الته ي
 الإ انير ح عزاء ع م تنفيذها. 

  كما  عه  الحهاب، م طات القاضت الإ اني فت تحعيه  لني  شها ة  كتحناا ل هاحث ذكنة
الأحا ن للإ انة حيث خصص فت  حضحعه إل  هاهين حيث خصص فت الهاب الأح  إل  

لحظن ح  نطقير الإقنان ح تطنق فت الهاب القاضت الإ اني ح الأ ن القضاعت هين  حافع ا
 الثانت إل   حن م طر القاضت الإ اني فت الأ ن ح فساليتها ع   النقاهر القضاعير.

    اعمتين ل هاحث ك ا  ال ين نايس، حيث تناح  فت  حضحع هحثه  لني  شها ة ذكنة 
انات ن هتقمي ه إل  ثلاث فصح  حيث خصص لأح  فص  ا تناع الإ انة عن تنفيذ الق

  ل فص  الثانت تحعيه أحا ن للإ انة، ثم تطنق فت الفصلقضاعير الإ انير الصا نة ض ها ح ا
 الثالث إل  الغنا ر الته ي ير.

 

 



  مقدمة 

 

 د
 

 الإشكالية: -

نحاح   ن خلا   حضحع  نامتنا "آليات تنفيذ الأحكام القضاعير الإ انير" الإعاهر ع   
 الإشكالير الآتير: 

 ارة؟الإد دضحكام القضائية الصادرة ي مشكلة عدم تنفيذ الأكيف عالج المشرع الجزائر 

 ان هذا التماؤ  السام يثين هسض التماؤلات الفنعير ي كن حصنها فت:

  للإ انة؟ا  ا   ى م طر القاضت الإ اني فت تحعيه الأحا ن 

  الإ انة؟ا ت  ي كن الحكم هالغنا ر الته ي ير ع   

 المنهج المتبع:

ف اعت  نا ع   ال نهج الحصفت كاماس فت تسني ح خت ف التماؤلاتللإعاهر ع   الإشكالير 
 ال صط حات القانحنير. حضهط هسض

اعت  نا فت هسض ال حاقف ع    نهج تح ي  النصحص خاصر في ا يتس ق  حهصفر ثانحير
 ههسض النصحص القانحنير.

 تقسيم الدراسة:

ينا تقميم  حضحع الهحث إل  فص ين، تناحلنا فت الإحاطر هال حضحع، انتأ ح ن اع هذا 
 لإ انير،االفص  الأح  ع   تحعيه القاضت الإ اني أحا ن تنفيذير كآلير لتنفيذ الأحكام القضاعير 

حيث خصصنا ال هحث الأح  ل نامر حظن م طر القاضت الإ اني فت تحعيه أحا ن للإ انة، 
ي فت تحعيه أحا ن للإ انة. ك ا تناحلنا فت الثانت ع   م طر القاضت الإ ان  حخصصنا ال هحث

نا فت ال هحث حيث خصص الإ انير،الفص  الثانت الغنا ر الته ي ير كآلير لتنفيذ الأحكام القضاعير 
 الثانت ل نامر إعناءات الغنا ر الته ي ير. حفت ال هحثالاح   فهحم الغنا ر الته ي ير 

 



 
الفصل الاول: توجيه الق اضي  

الاداري اوامر تنفيذية كآلية  
 لتنفيذ الاحكام القضائية الادارية
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ية كآلية لتنفيذ الأحكام القضائتوجيه القاضي الإداري أوامر تنفيذية  الأول:الفصل 
 الإدارية 

عملا بمبدأ الفصل الوظيفي الذي يستلزم استقلالية الإدارة فان القاضي الإداري تبنى موقف 
 25/02/2008 ـالصادر ب 09-08صدور قانون  وهذا قبلعدم التدخل في العمل الإداري 
الحدود المفروضة على القاصي الإداري  ومن ضمن. والإداريةيتضمن قانون الإجراءات المدنية 

أنه لا يملك تكليف الإدارة بالقيام بعمل معين أو الامتناع عنه، أو يحل محلها في عمل أو إجراء 
كاملة لحرية الللإدارة ا وبالتالي تظلمعين هو من صميم اختصاصها بناءا على طلب الأفراد، 

في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية لكن يجب أن يكون قراراتها مشروعة 
 إذا كانت مخالفة للقانون. إلغاؤهاالقضائية التي يمكن  وتخضع للرقابة

تمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة يقابله ما يصدر القاضي الإداري من أحكام  وعليه فان
لتزم بتنفيذ ما قرره منطوق هذه الأحكام كما ت وتلتزم الإدارةحجية الشيء المقضي فيه تتمتع ب

بالنتائج الحتمية التي تترتب عن هذه الأحكام كالأمر الذي من شأنه تحقيق نوع من التوازن في 
القاضي الإداري قد ألزم نفسه بعدم التدخل في شؤونها  ويبدو أن، والإدارةعلاقة كل من القضاء 

 الإداري. احتراما لمبدأ استقلال القضاء الإداري عن 

سلطة القاضي الإداري في توجيه  والإدارية فانلكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنية 
كام ات تنفيذ الأحأحد ضمان التنفيذ يعدالأوامر للإدارة من أجل مواجهة أو ردع امتناع الإدارة عن 

 القضائية الإدارية.

إن سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة قد عرفت تطورا من خلال الحظر إلى 
جليا في ظل قانون الإجراءات المدنية )ملغى( إلى الاعتراف في ظل قانون  ويظهر ذلكالاعتراف 

الإداري سلطة توجيه أوامر لمواجهة  والإقرار للقاضيالحظر  والإدارية برفعالإجراءات المدنية 
 الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.

لهذا سنتطرق في المبحث الأول عن حظر سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة 
 الثاني سنخصصه لسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة. وفي المبحث
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 حظر سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة  الأول:المبحث 

إلغاء بإن مهمة القاضي الإداري وفق مبدأ الفصل بين السلطات تنتهي عند إصدار حكم 
أو رفض الدعوى، ذلك لامتيازاتها بامتيازات السلطة العامة فلا يمكنه توجيه أمر للإدارة بالقيام 

اراتها لمبدأ المشروعية لهذا سنتطرق في هذا بعمل أو الامتناع عنه بل يرى مدى خضوع قر 
المطلب و حظر توجيه أوامر للإدارة  وتقييم مبدأالمبحث إلى مطلبين حيث الأول مسمى بمدلول 

 لإدارة.امحل  وحلول القاضيمسمى بالاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه الأوامر  الثاني

 امر للإدارة حظر توجيه أو  وتقييم مبدأمدلول  الأول:المطلب 

في هذا المطلب سنقوم بتقسيمه إلى فرعين نوضح فيهما التعريف بمبدأ حظر توجيه الأوامر 
 ضده. والانتقادات الموجهةحلول القاضي محل الإدارة مع الحجج  ومبدأ حظر

 للإدارة مع حظر الحلول محلها  توجيه أوامرتعريف مبدأ حظر  الأول:الفرع 

 للإدارة أولا ثم حظر حلول القاضي محل الإدارة ثانيا.سنتناول حظر توجيه أوامر 

 ف مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة تعري أولا:

يقصد بمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة إن الإدارة ملزمة باحترام حجية 
لك النتائج بما في ذ بحيث نيةالقرارات القضائية  أن تطبقالشيء المقضي فيه إذ تجب عليها 

أن تتلقى الإدارة أوامر من القاضي الإداري فهذا الأخير  ولا يمكنالمتمخضة عن تلك القرارات. 
القيام بعمل بالإدارة لكنه لا يستطيع أن يأمر  والنطق بالتعويض الإدارةباستطاعته إبطال قرارات 
ين المؤسس على الفصل بلفقه الموقف الذي تبناه القضاء با ويبرر هذاأو الامتناع عن عمل، 

 .1القاضي من القيام بعمل من أعمال الإدارة الفعلية والذي يمنعالسلطات، 

 

 
                                                           

، 2006، سنة 1ط ،الجزائر ، دار هومة،"وسائل المشروعية"دروس في المنازعات الإدارية، لحسين بن شيخ آت ملويا،  1 
 .473، 472ص
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 لول القاضي الإداري محل الإدارة تعريف مبدأ حظر ح ثانيا:

يقصد به أن القاضي الإداري يقوم بالفصل في الدعوى المطروحة عليه، دون أن يحل محل 
الجهة الإدارية في القيام بأي عمل من الأعمال التي تدخل في اختصاصاتها، فدور القاضي 

ة القائمة حكم القانون على المنازع إنزاليقتصر على ممارسة وظيفته القضائية، التي تتمثل في 
 ولا يمكنالإدارة في ممارسة الوظيفة الإدارية  ويحل محلأن يتجاوز حدود هذا الدور أمامه دون 

للقاضي أن يجري بتقديره أيا من الأمور التي تتطلب تقدير جهة الإدارة سواء كان ذلك بشكل 
. بمعنى أن رقابة 1أم ضمني، فالقاضي الإداري لا يعتبر سلطة وصائية على جهة الإدارة صريح

أعمال الإدارة لا يجب أن تكون ذات تدخل مباشر على أعمالها بالحلول محل  القضاء على
 الإدارة.

 للإدارةتقييم مبدأ حظر توجيه الأوامر  الثاني:الفرع 

 لأوامر:االموجهة لمبدأ حظر توجيه  والانتقاداتسنتطرق في هذا الفرع إلى المبررات   

  مبررات حظر توجيه أوامر للإدارة  أولا:

 النصوص التشريعية كمبرر لمبدأ توجيه أوامر للإدارة  .1

بالرجوع إلى للتشريع الجزائري لا نجد أي نص قانوني يحظر على القاضي الإداري توجيه 
الوقت لا يوجد نص يجيز له ذلك صراحة، رغم ذلك  وفي نفسأوامر للإدارة أو الحلول محلها 

تقيد بمبدأ الحظر الذي كرسه القاضي الإداري الجزائري منذ اختصاصه بالنظر في المنازعات 
المتعلق بمجلي الدولة و القانون  01-08الإدارية. و إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون رقم 

 للنظام القضائي المزدوج أخذا عن نظيره الفرنسي الخاص بالمحاكم الإدارية، باعتناقه 02-98رقم 
ه نظيره ورية كما فعلتي قيمة قانونية أو دسأغير أن ما يسهد له به أنه لم يربط هذا الحضر ب

انتهج ما أخذ به القضاء الفرنسي في صياغة أحكامه أملا في ذلك الأخذ بالتطورات  لالمصري، ب
 إجراءبو التشريعي، و قد كان محقا بذلك مما سمح له التي قد تطرأ على مستوى النشاط الإداري 

                                                           

، دراسة وتطوراته الحديثةمحلها  وحظر حلولمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة يسرى محمد العصار،  1 
 .07، ص2011مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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تعديل مهم بل و في غاية الأهمية حسم به هذا الخلاف و الغموض الذي ساد النصوص القانونية  
فيفري  25المؤرخ في  09-08و الأحكام القضائية على جد سواء و نقصد بذلك القانون رقم 

المهمة التي للقاضي الإداري سلطة توجيهها ، و الذي نص فيه صراحة على بعض الأوامر 2008
 للإدارة.

نورد على سبيل المثال من التطبيقات الحماية التي سار عليها القضاء الجزائري في حظر 
  محلها:توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أو الحلول 

بين السادة ب.و.ج ضد مديرية المصالح  15/07/2002جلسة  5638القضية رقم 
به  مازل الذي قا".. حيث أنه إلى جانب كون التن القرار:حية لوهران، و جاء في حيثيات الفلا

ومقتضيات  19-87المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكام القانون رقم 
 القضاء أن يصدر أوامر بإمكانه، يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليس 90/51رقم  المرسوم

ن سلطتهفهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل،  للإدارةو تعليمات أ ط على إلغاء تقتصر فق وا 
 القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويض...

حيث أن طلب العارضين الرامي إلى تسوية وضعيتها الإدارية على القطعة المتنازع عليها 
 .1لتدخل في هذه الصلاحياتهو من صلاحية هيئة مختصة، لذلك فان القضاء لا يستطيع ا

 بين السلطات كمبرر لمبدأ الحظر مبدأ الفصل ما  .2

يسمى اجتهاد القضاء الإداري إلى أنه لا يحق للقاضي الإداري توجيه أوامر إلى الإدارة 
بمبدأ الفصل بين السلطات، و يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات أن تستقل و تنفرد كل  إعمالا

الاختصاصات تمارسها بصورة احتكارية و استثنائية، و يمنع على السلطات سلطة بمجموعة من 
الأخرى ممارسة تلك الاختصاصات أو حتى التدخل لمراقبتها أو التعقيب عليها، و بالتالي تمارس 

أعمالها بالشكل الذي تريده دون أن يكون في مقدور السلطة القضائية  -الإدارة- فيذيةالسلطة التن
عند توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ إلى الإدارة يكون كأنها تتدخل لتعديل التدخل فيه، و 

العمل الذي اتخذته الإدارة و إبعاده عن المقصود الذي ابتغته بينما تعتبر سلطة التعديل من 
                                                           

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص الإداري في توجيه أوامر للإدارةسلطات القاضي أمال يعيش تمام،  1 
 .73، ص2011/2012، قسم الحقوق، بسكرة، سنة والعلوم السياسيةقانون عام، كلية الحقوق 
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السلطات التي يملكها الرئيس في مواجهة مرؤوسيه، فالقاضي لا يعتبر سلطة رئاسية على الإدارة 
نتمائه للسلطة القضائية التي تنفصل عن الإدارة عضويا و وظيفيا، فلا يجوز له إذن نظرا لا

 .1توجيه أوامر بالتنفيذ إلى الإدارة

  كمبرر لمبدأ الحظر  الإلغاءطبيعة اختصاص قاضي  .3

" الدعوى التي يرفعا أحد الأفراد  فهي:إن دعوى كل إلغاء من وجهة نظر الدكتور الطماوي 
قرار إداري مخالف للقانون". إن سلطة القاضي في هذه الدعوى  إعدامإلى القضاء الإداري بطلب 

ون القرار الإداري المطعون فيه د إعدامفي  الإلغاءدون سواها تنحصر في حالة اقتناعه بأسباب 
ددة سلطة مح الإلغاءلقاضي في دعوى سلطة ا ورغم أنإمكانية استبداله بغيره من القرارات. 

في غاية من الخطورة، فهي سلطة اعدامية تؤدي إلى زوال القرار الإداري بعد  أنها، إلا ودقيقة
رغم ما يتمتع به القرار الإداري من صيغة تنفيذية أيا كانت الجهة التي  بإلغائهتصريح القاضي 

 .2محلية أو مرفقيةصدر عنها سواء كانت جهة مركزية أو إدارة جهوية أو 

 لموجهة لمبدأ حظر توجيه الأوامر ثانيا : الانتقادات ا

نتقادات الموجهة لمبدأ حظر توجيه الأوامر، و هذا ما سنتبنيه وجهت مجموعة من الإ  
 فيما يلي : 

  نقد مبرر النصوص التشريعية كمصدر لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة  .1

كانت النصوص التشريعية الصادرة بعد الثورة الفرنسية المتضمنة حظر توجيه أوامر الإدارة 
نسي محل نقد لأنها في الأصل تتعلق بالقاضي الغادي و ر إليها مجلس الدولة الف والتي استند

 و رغم ذلك لم يتردد في توجيه الأوامر للإدارة. الإدارة،تهدف إلى إلغاء نفوذه على 

الجزائر فلا توجد نصوص تمنع القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة قصد تنفيذ أما في 
أحكامه، كما أن قانون الإجراءات المدنية النافي لم يمنع توجيه الأوامر للإدارة، إلا أن القاضي 

                                                           

 .97 ص ،96 ، ص2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة تنفيذ المقررات القضائية الإداريةبن عايشة نبيلة، 1 

ر ، جسور للنشوقضائية وفقهية، دراسة تشريعية والإداريةدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية عمار بوضياف،  2 
 .48، 47، ص 2009سنة  ،1، ط، الجزائروالتوزيع
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الإداري تفادى الاصطدام بالإدارة بتوجيه أوامر لها، و من جهة أخرى لم يتضمن هذا القانون 
خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة بل تضمن نفس المواد الخاصة  نصوصا

 بالتنفيذ على جميع الأحكام القضائية.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قضى في بعض  وقبل صدورغير إن القضاء الإداري، 
عن عمل مستعملا عبارة الأمر، قراراته بإلغاء القرار الإداري و إلزام الإدارة بالقيام أو الامتناع 

 .1ومن جهة أخرى امتنع عن أمر الإدارة في قرارات أخرى

 قد مبرر مبدأ الفصل بين السلطات ن .2

يحول دون تدخل القضاء لتنفيذ أحكامه بإصدار أوامر تبين للإدارة ما يجب إن هذا المبدأ 
الة يه الأوامر للإدارة في حعليها اتخاذه لتنفيذ الحكم، فلماذا القاضي العادي لم يمنع من توج

التعدي و الغصب و الحكم عليها بالغرامة التهديدية بعد إقرار الفصل بين المبدأ بتغيير القضاء 
و بفرض أن المبدأ يحظر على القضاء توجيه أوار للإدارة فقد كان  2 ،الذي يفصل في الدعوى

ذلك موجها للقضاء العادي تبعا للظروف المعروفة و التي ساهمت في خلقها البرلمانات القضائية 
 في فرنسا.

فلا يمكن للقاضي أن يصدر أمرا بترقية شخص أو تعيين أخر أو منح ترخيص طالما كان 
و لم تتحرك الدعوى أمام القضاء لأنه في هذه الحالة يصبح القاضي هذا خارج نطاق الخصومة 

 يقوم بعمل من أعمال الإدارة و يصبح بذلك كالرئيس الإداري.

إن النظرة العابرة إلى الكثير من القوانين الأوروبية تكشف عن زيف هذه الحجة، إذ أن تلك 
لطة ه حائلا دون الاعتراف للقاضي بسالنظم ليست أقل احتراما لهذا المبدأ من الأنظمة التي تتخذ

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المنازعات الإدارية، السلطات الجديدة للقاضي الإداريمحالي مليكة،  1 
 .66 ص ،65، ص 2017، تيزي وزو، الجزائر، سنة والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

لنشر، ل، دار الجامعة الجديدة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإداريةمحمد باهي أبو يونس،  2 
 .18، ص2001الإسكندرية، سنة 



الإدارية القضائية الأحكام لتنفيذ كآلية تنفيذية أوامر الإداري القاضي توجيه:  الأول الفصل    

 

12 
 

توجيه أوامر للإدارة، و رغم ذلك تعترف له، ليس فحسب بأنه يأمر الإدارة بما يراه لازما لتقييد 
 .1حكمه و إنما بتوقيع غرامة تهديدية عليها عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ كالقانون الألماني

ي من الصعب الخروج عليه كما هو حال المسألة لا تتعلق في هذا الإطار بمبدأ دستور 
وج العامة في القانون، لذا يجوز الخر القضاء الإداري بل هي مسألة تتعلق فقط بمبدأ من المبادئ 

أن القضاء ذاته يعاني من هذا الحظر توجيه أوامر ه من المشرع بتشريع خاص لاسيما و علي
 2.للإدارة

 قاضي الالغاء كمبرر لمبدأ الحظر نقد طبيعة اختصاص  .3

إن دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية تنتمي إلى قضاء المشروعية بمعنى أن مهمة 
القاضي في هذه الدعوى تنحصر بفحص مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه، فان صدر 

ذا الحكم، و ذ هالحكم بإلغاء القرار موضوع الدعوى بسبب عدم مشروعيته يأتي دور الإدارة لتنفي
، و هذا مبرر ليظل قاضي 3ما يترتب عليه من أثار، و إلا تعرضت الإدارة للمساءلة القانونية

الإلغاء مقصورا على تقرير المشروعية فقط دون الآثار المترتبة عنها، و ترك ذلك فقط لما يتراعى 
 ة.قلالية الإدار للإدارة تحت تأثيرات تفسير خاطئ و وهم كاذب هو المحافظة على مبدأ است

 وحلول القاضيوامر الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه الأ  الثاني:المطلب 
 محل الإدارة 

في هذا المطلب سنقوم بدراسة الحالات التي يعترف القضاء الجزائري لنفسه بحق توجيه 
أوامر للإدارة التي سنذكرها في الفرعين الأول المسمى بالاستثناءات الواردة على حظر توجيه 

 الإدارة.المتمثل في الاستثناءات الواردة على مبدأ حلول محل  والفرع الثانيالأوامر 

 ردة على مبدأ حظر توجيه الإدارة الاستثناءات الوا الأول:الفرع 

                                                           

 .22 ص 21محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  1 

 .86 ص 85أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص 2 
 نةتحليلية، مقار ، دراسة مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر الإدارة لضمان تنفي حكمهمنصور إبراهيم العتوم،  3 

 .31 ص ،30، ص 2015، سنة 1، العدد 42، المجلد والقانوندراسات، علوم الشريعة 
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حظر توجيه أوامر للإدارة، حيث تمثلت هذه الإستثناءات  بعض الإستثناءات التي على مبدأ هناك
ا م تنفيذ القرار الإداري، هذا والأمر بوقففي مجال سير الدعوى  في سلطة القاضي الإداري

  يلي:سيتم تفصيله فيما 

 اضي الإداري في مجال سير الدعوى سلطة الق أولا:

 القاضي الإداري بتقديم مستندات  الأوامر الموجهة من .1

 ار أحد على تقديم دليل ضد نفسهفي الإثبات أنه لا يجوز إجبالأصل في القاعدة العامة 
 يده بهدف الوصول إلى كشفالاستثناء هو جواز أمر الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت و 

 .الحقيقة

ه قالأصل أن عبئ الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاو 
الطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ في مجال المنازعات الإدارية و 

الملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات لذا فانه من المبادئ لإدارة في غالب الأمر بالوثائق و ا
وع النزاع المستندات المتعلقة بموضارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و ستقرة في هذا المجال أن الإدالم

لى هكذا يملك القاضي الإداري بناءا عجابا و نفيا متى طلب منها ذلك، و أو المنتجة في إثباته إي
إدارية  راقأو من مستندات و  طلب من المدعي أو من تلقاء نفسه، تكليف الإدارة بتقديم ما لديها

 1.تكون لازمة لكشف الحقيقة

المتضمن قانون الإجراءات  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08فبالرجوع إلى الأمر
منه على أنه : "... و يجوز له أن يطلب من الخصوم  844المدنية و الإدارية في المادة 

 .2مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع.."

 

                                                           

، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، دراسة مقارنةحمدي علي عمر،  1 
 .45 ص ،44، ص 2004

، صادرة 21، الجريدة الرسمية، العدد والإداريةاءات المدنية المتضمن قانون الإجر  25/02/2009المؤرخ في  09-08الأمر  2 
 .2008أفريل  23في 
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 إلى الإدارة لإجراء تحقيق إداري الأمر الموجه  .2

 فض النزاعهو البحث عن الحقيقة و إن هدف القاضي الإداري في الخصومة الإدارية 
الوصول  من أجلى مجموع الوقائع المعروضة عليه والثابتة في الملف، و بتطبيق القانون عل

 ، فالأوامراعهإلى هدفه يملك صلاحيات منحها له القانون و هي اللجوء إلى التحقيق بكل أنو 
في أغلب  توجيههاولى القاضي مهمة هذه الإجراءات و التحقيقية هي إجراءات قضائية حيث يت

مراحلها، و بسبب جهل الأفراد لخلفيات و حقائق الأعمال الإدارية بفعل عوامل تنظيمية و 
، و ىقانونية فان للقاضي الإداري أن يأمر كل إدارة بتقديم أي مستند لازم للفصل في الدعو 

بأن  24/07/1994من الشواهد القضائية على هذه السلطة اعتراف المحكمة العليا بتاريخ 
للقاضي الإداري سلطة إجبار الإدارة مصدرة القرار على تقديم نسخة منه إذا تعذر على 
المدعي تقديم النسخة مع عريضة دعوى الإلغاء، و قضائها هذا الشأن : "حيث إن قضاة 

مقتنعين باستحالة تقديم المقرر المطعون فيه من طرف الطاعن لعدم تبليغه الدرجة الأولى ال
 1.له و هم المخولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقديم نسخة منه"

ون يكأحد الأطراف بل يأمر به القاضي و التحقيق الإداري دون طلب مقدم من  ويتم 
قريرا يعد تبخصوص الواقعة المطروحة أمامه و  هذا الأمر موجها لأحد موظفي الإدارة ليقوم به

 لنتيجة هذا التحقيق.

 لأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري ثانيا : ا

الأصل العام في القرارات الإدارية أن تنفذ بطريقة فورية إلا أن القانون أجاز للقاضي 
اضي سلطة ق الاستعجالي الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري أو وقف أثار معينة منه، حيث أن

من ريح لا يقوم إلا بناءا على طلب صاستثنائيا  إجراءاالاستعجال بوقف تنفيذ القرار الإداري هي 
على تقديم  تشملبعدم توفرها يرفض الطلب، و  لا يقبل إلا بشروط ضرورية تبت حيثالمدعي و 

 2.طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة من الطرف المعني

                                                           

التوزيع، الجزائر، سنة  والنشر ودار هومة للطباعة  ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة،عبد القادر عدو،  1 
 .140، ص2010

 "تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة".سالف الذكر:  09-08من القانون رقم  834/1أنظر المادة 2 
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ناءا بدعوى الموضوع أو بالتوازي معها و إن دعوى وقف التنفيذ تكون مستقلة لكن بعد رفع 
هو إجراء و  09-08في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  830على ما نصت عليه المادة 

من الضروري عند تقديم طلب وقف التنفيذ أن يكون مبنيا على أسباب جدية ظلم المسبق و الت
القرار محل الطعن فبتوافر هذه الشروط يتحقق الأمر بوقف التنفيذ الذي يعتبر تشكك في شرعية 

 1.من سلطات القاضي في توجيه الأوامر للإدارة

 لول القاضي الإداري محل الإدارة الاستثناءات الواردة على مبدأ ح الثاني: فرعال

ناسبة مالكامل والحلول ب لقضاءا منازعاتالحلول في بعض في هذا الفرع إلى  سنتطرق
 النظر في دعوى الإلغاء 

 رة في بعض منازعات القضاء لكامل حلول القاضي الإداري محل الإدا أولا:

 الإدارة في المنازعات الضريبية  حلول القاضي الإداري محل .1

فالقاضي الإداري لا يتوقف دوره على إلغاء الضريبة أو رقابة مدى شرعيتها أو حتى 
التأخير في دفعها، فالقاضي الفاصل في النزاع الجبائي باعتباره قاضي مشروعية التعويض عن 
ذا تبين له عدم وجوده عليه أن يتخذ تدابير حترام إجراءات التحقيق الجبائي و إن يتحقق من ا ا 

ون الإجراءات عليه قان يمارس سلطته وفق ما نصلخاصة واللازمة بالمنازعة الضريبية، و التحقيق ا
 الإدارية.المدنية و 

إذ يمكن للقاضي الإداري إلغاء الضريبة إذا اتضح عدم شرعية فرضها على الطاعن، كما 
تقديرات و ينطوي على حلول قرارات  وهو مايمكنه تخفيض مبلغ الضريبة المحدد سلفا من الإدارة 

 2.الإداري محل تلك الصادرة عن الإدارة القاضي

                                                           

لأساسية الحقوق ا الماجستير فرع، مذكرة لنيل شهادة الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةبراهيمي فايزة،  1 
 ،57 ص ،56ص  ،2012، جامعة أمحمد بوقرة، كلية الحقوق، بومرداس، سنة ومالية، تخصص إدارة والعلوم السياسية

 .58ص
م ، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلو آليات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية في الجزائرعلي عثماني،  2 

القانونية تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، باتنة، 
 .48 ص ،47ص ،2018سنة 
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 لإدارة في المنازعات الانتخابية حلول القاضي الإداري محل ا .2

يتمتع القاضي الإداري بسلطة الحلول محل الإدارة في مجال المنازعات الانتخابية له سلطة 
إلغاء عملية الانتخابات و احتساب الأصوات المحصل عليها بالنسبة لكل مرشح و عند وجود 

ء بالزيادة بة لكل مرشح سواخطأ من قبل الإدارة يتدخل بتصحيح الحساب النهائي للأصوات بالنس
أو النقصان و يقوم بإصدار قرار يحدد فيه الفائز في عملية الانتخابات خلافا لما أصدرته الإدارة 
المخطئة، بالإضافة إلى سلطته بإلغاء قرار الترشيح و البطلان للقائمة الانتخابية و كذا تحديد 

لطته منازعات الانتخابية له أن يتجاوز سالمرشح الفائز بعد عملية فرز الأصوات، فالقاضي في ال
أكد للقانون  و يجب أن يكون متبإلغاء قرار الإدارة أو تعديله عند ثبوت مخالفة للقرار الإداري 

من نتيجة كل انتخاب لأنه بحلوله محل الإدارة و إعلانه النتيجة دون تحقق تعتبر تجاوزا للسلطة 
دة عملية حساب الأصوات المحصل عليها و دور القاضي في هذا المجال محصور في إعا

 1.بالنسبة لكل مرشح و كذا ضرورة التحقق منها بالإضافة إلى عملية إعلان المترشح الفائز

 بمناسبة النظر في دعوى الإلغاء  حلول القاضي الإداري محل الإدارة ثانيا:

التي يحدد فيها القاضي كأصل عام حق المدعي الذي على خلاف دعاوى القضاء الكامل 
نازعته فيه الإدارة، فان دعوى الإلغاء تقوم على الإقرار بمشروعية القرار الإداري أو بعدم 

 ن:بقيديمشروعيته لذا عند فصل قاضي الموضوع في دعوى الإلغاء يكون في ذلك مقيد 

 

  الأول:القيد 

ر المطعون فيه بسبب عدم الملائمة، بل غلى أساس لا يملك القاضي الإداري إلغاء القرا
أحد أسباب عدم المشروعية فقط المتمثلة في عيب عدم الاختصاص، أو عيب السبب، أو الشكل، 

 مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة. وأ

  :الثانيالقيد 

                                                           

 .17 ص،16براهيمي فايزة، المرجع السابق، ص 1 
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لا يملك قاضي الإلغاء تعديل القرار الإداري، ببل تقف سلطته عند حد إلغائه أو تثبيته، 
غير أن هذا لا يمنع من الإلغاء الجزئي لبعض القرارات الإدارية بناءا على طلب المدعي، أو 

 1.لكون عدم المشروعية لا تمس بكل عناصر القرار الإداري

جانبه الحلول محل الإدارة ضمنيا، فقد ذهب  حدة الحظر حاول القاضي من وللتخفيف من
صورة للحلول  القاضي بمثابةبعض الفقهاء إلى إلغاء القرارات السلبية التي تتخذها الإدارة من قبل 

ن كانالضمني للقاضي الإداري، كإلغاء القرار الصادر برفض منح رخصة  يصا لا يعني ترخ وا 
لا كان ا   تستطيع اتخاذ قرار أخر غيره، و فلاأنه يقيد سلطته، صريحا من جانب القاضي، إلا 

 2.مصير القرار الجديد الإلغاء

 

 

 

 

 

  مر للإدارة في القانون الجزائري : سلطة القاضي في توجيه أواالمبحث الثاني

مرت سلطة القاضي الإداري في مدى إمكانية توجيه أوامر بالتنفيذ إلى الإدارة بمرحلتين : 
خلال قانون الإجراءات المدنية أين كان هناك حظر على القاضي تمثلت المرحلة الأولى من 

الإداري من توجيه أوامر إلى الإدارة، أما الثانية فتمثلت في إمكانية توجيه القاضي الإداري أوامر 
 إلى الإدارة و ذلك ما أحدثه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

                                                           

 .150أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص 1 

، توزيعوالنشر وال، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية إشكاليةبن صاولة شفيقة،  2 
 .354، ص2010الجزائر، 
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 مضمون سلطة القاضي في توجيه ففي هذا المبحث سنتطرق إلى مطلبين ندرس فيهما
 الأوامر القضائية للإدارة. وشروط ومراحل توجيهأوامر للإدارة 

 ارة مضمون سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإد الأول:المطلب 

إن مسألة إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة مسألة خاصة حيث لا يوجد تشريع يمنع 
رة لذلك سندرس في هذا المطلب حالات توجيه الأوامر للإدارة مع القاضي من توجيه أوامر للإدا

 مر للإدارة.االعوامل المتحكمة في توجيه الأو 

  ول : حالات توجيه أوامر للإدارة الفرع الأ 

المشرع الجزائري  يمكن الحديث عن حالات توجيه أوامر للإدارة من خلال ما نص عليه
بحيث نجد أن الأوامر  988إلى  978في المواد  والإدارية لاسيماالمدنية  ففي قانون الإجراءات

التي يصدرها القاضي الإداري في التشريع الجزائري لضمان تنفيذ أحكامه تكون أما أوامر سابقة 
 أو أمر لاحقة للحكم المراد تنفيذه ثانيا.على تنفيذ الحكم أولا 

 لأوامر السابقة على تنفيذ الحكم ا أولا:

: "عندما يتطلب الأمر أو والإدارية علىلإجراءات المدنية من قانون ا 978 تنص المادة
الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات 
القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، 

 .1الحكم القضائي، التدابير المطلوبة مع تحديد أجل للتنفيذ عند الاقتضاء" وفي نفس

فبموجب هذه المادة قد خول المشرع الجزائري للجهات القضائية توجيه أوامر إلى الأشخاص 
المعنوية العامة أو أي هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائية من أجل إجبارها على 

 مة لتنفيذ الأحكام الإدارية.إصدار التدابير اللاز 

                                                           

 .110سابق الذكر، ص 09-08الأمر  1 
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المشرع الجزائري قد أعطى للقاضي الإداري سلطة أمر الإدارة باتخاذ تدابير  ونلاحظ أن
أخير في الأخيرة حتى لا يكون هناك ت وهذه تنفيذ معينة في نفس الحكم مع تحديد أجلا للتنفيذ 

 .1التنفيذ إذ أن الأصل في التنفيذ يكون في أجال معقولة

 لأوامر اللاحقة للحكم ا ثانيا:

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تنص على : "عندما  479طبقا لنص المادة 
يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها 

ها بسبب يسبق أن مرت بينة، لم لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ مع
عدم طلبها الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك بإصدار قرار 

 .2إداري جديد في أجل محدد"

أنه يمكن أن يصدر القاضي الإداري أوامر باتخاذ تدابير تنفيذية معينة أيضا  وعليه نستنتج
أن يتضمن أي أمر للإدارة، فله إذا تدارك ذلك  بعد صدور الحكم الأصلي فإذا صدر الحكم دون

الحالة يوجه لها بناءا على طلب صاحب الشأن الأمر لاتخاذ قرار إداري جديد في أجل  وفي هذه
 3.محدد

أنه في حالة عدم  09-08من القانون  981و 980كما أكد المشرع من خلال نص المادة 
ن يحددغرامة امتثال الإدارة لتنفيذ الحكم القضائي أن يحكم ب  980ة السريان إذ تنص المادأجل  وا 

و  978"يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين  على:
 4.أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد أجل سريان مفعولها" 979

من ق.إ.م.إ. و هي حالة  979نجد أن المشرع تناول المادة  981فمن خلال نص المادة 
عدم التنفيذ بعد صدور الحكم الأصلي، إلا أنه أعطى حلين مختلفين لنفس الحالة حيث أن 

                                                           

: صلماجستير في القانون العام، تخص، مذكرة لنيل شهادة اضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإداريةبوهالي مولود،  1 
 .133، ص2012، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، بن عكنون، سنة والمؤسسات العموميةالدولة 

 .110، نفس المرجع، ص09-80الأمر  2 

، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه قانون تخصص قانون قضائي، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةفرحات فرحات،  3 
 .162، ص2017جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، الجزائر، سنة 

 .09-08من القانون  980المادة  4 
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الالتباس الذي وقع فيه المشرع الجزائري هو عدم تمييزه بين الاختصاص المقيد للإدارة، بعد 
حكم الأصلي الذي لم يتضمن الأمر بالإجراءات التنفيذية اللازمة للحكم، الذي رفضها لتنفيذ ال

و بين اختصاصها التقديري قبل رفض تنفيذ الحكم الأصلي للقاضي  981يوجد في نص  المادة 
، فتوجيه أمر للإدارة وفق الحالة الأولى أو 1من ق.إ.م.إ.  979بالإلغاء الذي تضمنته المادة 

تصاص الإدارة، فيكون كإجراء في الحالة الأولى بتوجيه أمر للإدارة بالتدابر الثاني، بحكمه اخ
 التنفيذية اللازمة لتنفيذ الحكم و التي لم يبق له الأمر بها في الحكم الأصلي.

أما في الحالة الثانية، لابد أولا إعادة صياغة النص لاحتوائه على تناقض واضح، أين جمع 
رار يتطلب الأمر أو الحكم أو الق ا: "عندمبنصه على د للإدارةقيالمشرع فيه بين الاختصاص ال

الزام احد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائية 
 الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة لم يسبق أن أمرت بها...".

لي قبل صدور الحكم الأص رةللإداو هي نفس الصياغة الواردة في حالة الاختصاص المقيد 
و بين اختصاصها التقديري بنصه على : "تأمر الجهة القضائية الإدارية  978الوارد في المادة 

 المطلوب منها بإصدار قرار إداري حديد في أجل محدد...".

أي لا يحدد لها التدابير اللازمة كما رأينا في خالة الاختصاص المقيد لتنفيذ الحكم و إنما 
 .2حق اتخاذ قرار جديد يعطيها

 

 

 تحكمة في توجيه الأوامر للإدارة العوامل الم الثاني:الفرع 

سنبين من خلال هذا الفرع العوامل التي تتحكم في توجيه أوامر للإدارة في منطوق الحكم 
نجد أن توجيه القاضي لأوامر الإدارة  ولهذا أو ترك ذلك للمرحلة اللاحقة على صدور الحكم، 

يكون بشكل سابق على تنفيذ الحكم الأصلي أو بشكل لاحق له، بمعنى أخر كيف يمكن التفريق 
                                                           

 .284أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  1 

 .163فرحات فرحات، المرجع السابق، ص 2 
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بين الحالتين أي الحالة التي يأمر فيها القاضي باتخاذ إجراء تنفيذي محدد و الحالة التي لا يكون 
 .1له فيها سوى أمر الإدارة بإجراء تحقيق جديد

للتمييز بين الفرضيتين السابقتين يخضع لمعيارين اثنين هما السبب الذي بني عليه حكم و 
 الإلغاء و الثاني طبيعة سلطة الإدارة بغد إلغاء القرار الإداري.

فبالنسبة للمعيار الأول فانه إذا كان بسبب بطلان القرار الإداري يعود إلى عيب من عيوب 
اضي الإداري إلا أن يوجه أمرا بإعادة فحص الطلب من طرف المشروعية الخارجية فلا يملك الق

 أمران:الإدارة في مهلة محددة. و مرد امتناع القضاء عن تحديد التدبير المطلوب من الإدارة 
الأول أن تقدير وضعية المعني في إعادة فحص طلبه من جديد يخضع لظروف قانونية و واقعية 

هذه الظروف في حالة حدوثها أن تحرم المعني من  لاحقة على صدور قرار الرفض، و من شأن
 أن إلغاء قرار الرفض لا والأمر الثانيحق الذي سبق و أن طالب به لحظة إلغاء قرار الرفض. 

يعني بالضرورة أن للمدعي حقا يجب على الإدارة الوفاء به، خاصة في الحالات التي كون فيها 
لك ذأو عيب الشكل أو حتى عيب السبب.  سبب إلغاء قرار الرفض متعلقا بعيب الاختصاص

عادة أنه بإمكان الإدارة تصحيح هذا العيب،   .2إصدار قرار جديد بنفس مضمون القرار السابق وا 

التي يكون فيها سبب الإلغاء متعلقا بعيب من عيوب عدم المشروعية الموضوعية  وفي الحالة
عد ذلك إذا كانت سلطة الإدارة تقديرية ب فانه لا مناص من الأخذ بالمعيار الثاني، و ترتيبا على

صدور حكم الإلغاء فان القضاء الإداري لا يملك من حيث المبدأ أن يأمرها باتخاذ قرار جديد في 
مهلة معينة و إذا كانت الإدارة في وضعية سلطة مقيدة بعد إلغاء القرار الإداري فان للقاضي 

  3.ينالإداري أن يوجه أمرا للإدارة باتخاذ قرار مع

أنه إذا ثبت للقاضي الإداري عدم التزام جهة الإدارة بتنفيذ حكم قضائي سبق  وهنا نقول
ي أوامر في المرحلة السابقة على التنفيذ أي ف الأوامر:النطق به فبإمكانه أن يوجه لها نوعان من 

 الحكم الأصلي و أوامر في المرحلة اللاحقة على هذا الحكم.

                                                           

 .164فرحات فرحات، المرجع السابق، ص 1 

 .129عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 2 
 .129عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 3 
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 شروط توجيه الأوامر للإدارة  ي:الثانالمطلب 

إن الأوامر التي وجهها القاضي الإداري إلى الإدارة هي إجراء قضائي ذو أصل تشريعي، 
الهدف منه ضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، و ذلك عن طريق إعطاء القاضي الإداري سلطات 

ن سلطة القاضي جديدة غير مألوفة في نطاق النظام القانوني العام للقضاء الإداري، غير أ
الإداري في توجيه هذه الأوامر تحكمها شروط يجب توافرها شكلية و موضوعية و شروط استخدام 

 القاضي لسلطة الأمر.

 توجيه أوامر للإدارة  بإجراءالشروط الواجب توفرها  الأول:الفرع 

دارة توجيه القاضي الإداري أوامر للإ بإجراءفي هذا الفرع سنتطرق للشروط الواجب توفرها 
ر إلى أولا إثبات المخالفة و ثانيا أن يكون طلب أمام القضائية لذا سنقسمه كفي مجال تنفيذ الأح

 .لإدارة بناءا على طلب صاحب الشأنا

 لفة في محضر قضائي إثبات المخا أولا:

دون الإخلال بأحكام من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على : " 625تنص المادة 
التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزام بالامتناع عن عمل يحرر 
المحضر القضائي محض امتناع عن التنفيذ، و تحليل صاحب المصلحة مع المحكمة للمطالبة 

، من هذه المادة 1قبل" بالتعويضات، أو المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضى بها من
المتعلق  02-91من القانون رقم  07مستخلص هذا الشرط و هذا الشرط قد أشارت له المادة 

بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء حيث نصت المادة على : "يقدم المعنيون 
يضة لابد من العر بالأمر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي فيها موطنهم و لكي تقبل 

 أن تكون مرفقة بما يلي :

 نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها. -

                                                           

 سابق الذكر. 09-08من القانون  625المادة  1 
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كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراء التنفيذ عن طريق القضاء بقيت طيلة  -
 1.شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى القائم بالتنفيذ"

 دارة بناءا على طلب صاحب الشنن وجيه أمر للإتيكون طلب  أن ثانيا:

 اضيالق بإمكانيةمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  979و  978نستنتج من المادتين 
الإداري توجيه أوامر بالتنفيذ إلى الإدارة من أجل تنفيذ المقرر القضائي بناءا على طلبات مقدمة 

من القاضي الإداري الحكم بالأمر في مواجهة الإدارة فانه لا يستطيع ممارسة سلطته  من الخصوم
في الأمر فالمدعي يجب أن يطلب من المحكمة أن تدرج في منطوق حكمها فقرة تتضمن إلزام 

 2.الإدارة بالإجراء المحدد، و يجب أن يكون الطلب واضحا و محددا

 توجيه الأمر التنفيذي للإدارة بناءا على طلب فالمشرع الجزائري و المشرع الفرنسي جعل
الطاعن أمر إجباري ليس له السلطة التقديرية في قبوله أو رفضه، و بناءا على ذلك بالتزام 
القاضي عند فحص طلب الحكم بالأوامر التنفيذية بالإطار المسموح به فسلطة القاضي في توجيه 

 لبه.أمر للإدارة مقيدة بما يحدده صاحب الشأن في ط

فالمشرع لم يمنح القاضي حرية اختيار الإجراء المناسب لتنفيذ الحكم و يوجه أمر للإدارة 
 .3به إذا ما تبين لنا أن الإجراء المطلوب لا يقتضيه التنفيذ

 

  دام القاضي الإداري لسلطة الأمر الفرع الثاني : شروط استخ

استخدام سلطة الأمر ذات الشروط  والإدارية لإمكانيةيتطلب قانون الإجراءات المدنية 
 هذا الفرع. وسندركها فيالمقررة في التشريع الفرنسي 

 لك التدابير من قبل أحد الأطراف تقديم طلب بت أولا:

                                                           

المتعلق بتحديد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء،  1001يناير  08المؤرخ في  02-91القانون رقم  1 
 .1991يناير  9، المؤرخة في 02الجريدة الرسمية، العدد 

 .102بن عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص 2 
 .100علي عثماني، المرجع السابق، ص 3 
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ما ذكرنا سابقا أنه يشترط تقديم طلب تلك التدابير من قبل أحد الأطراف و أن القاضي لا 
ر ون تحديد مدة معينة في الحكم أو القرار أو الأميستطيع الأمر بها من تلقاء نفسه و يمكن أن تك
تكون مطبة للمطالبة بالغرامة التهديدية في حالة الاستعجالي كأجل للتنفيذ و التي يمكن أن 

الامتناع عن التنفيذ، هذا وفي حالة المطالبة بالتدابير التنفيذية يشترط أن تكون في دعوى مستقلة، 
البة بها في الدعوى الأولى و تم رفضها و هذه التدابير يمكن كما يشترك أن لا يكون قد تم المط

تصور طلبها من طرف الإدارة فيمكن مثلا لبلدية أن تتحصل على حكم يلزم شخص معنوي من 
 أشخاص القانون العام أو هيئة تخضع في منازعاتها للقضاء الإداري.

رية كما يمكن تراها ضرو  هنا تستطيع أن تتقدم للقضاء الإداري تطلب فيه تدابير تنفيذية
للإدارة في كل الأحوال أن تمارس هذا الحق في مواجهة الأشخاص الطبيعيين أو أشخاص القانون 

 .1الخاص

 كم اتخاذ الإدارة تدبيرا معينا أن يتطلب تنفيذ الح ثانيا:

حيث لا محل لاستخدام سلطة الأمر إذا كان تنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار لا يتطلب من 
  تمثلوقد يهذا التدبير في اتخاذ الإدارة إجراءا معينا،  وقد يتمثلالإدارة اتخاذ تدبير معين 

صدار قرارهل في إعادة فحص طلب صاحب الشأن و قد يتمثفي إصدار قرار إداري جديد و   2.ا 

 

 

 تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمرلزومية الأمر ل ثالثا:

ي النزاع فتعد الأحكام القضائية من بين أهم السندات التنفيذية لأنها تمثل كلمة القانون 
مخالفة  و مخالفتها هيمن ثم يندرج تنفيذها في إطار تنفيذ القانون المعروض على القضاء، و 

داري الإدارية تلك الأحكام الصادرة عن جهات القضاء الإيقصد بالأحكام القضائية للقانون، و 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون تخصص القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، سلطة كسال عبد الوهاب 1 
 .152، ص2015، )الجزائر(، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 1القانون العام، جامعة قسنطينة

 .131عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 2 
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محاكم الاستئناف الإدارية في الدول التي تأخذ بها كفرنسا العام كالمحاكم الإدارية ومجلس الدولة و 
الاتجاه العام في أحكام مجلس الدولة في فرنسا أن ية الطبيعية للمنازعة الإدارية و و هو النها

الجهة التي أصدرته فقط إنما هي صفة ملازمة له تبين الأثر المترتب قضائية الحكم لا ترتبط ب
 .1عنه موضوعا، بحيث تحسم به الجهة القضائية نزاعا معروضا عليها

من القانون السالف الذكر حيث جاء  979و  978وقد عبر عن ذلك صراحة في المادتين 
ى على ذلك فانه يتوجب علشخاص"، و لأ"عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد ا فيها:

القاضي أن يستخدم سلطة الأمر متى قد رأى أنها ضرورية لتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام أو 
 2.أوامر أو قرارات

  مر أو الحكم أو القرار للتنفيذ قابلية الأ رابعا:

م عد ومن صور، حيث لا مجال لاستخدام سلطة الأمر إذا كان الحكم غير قابل للتنفيذ
نشأ ذلك أن ت ومن صور الدولة،مجلس  فيه بالاستئناف أمامالقابلية أن يلغى الحكم المطعون 

من حكم  بلوغ الموظف المستفيد ومثال ذلكظروف قانونية أو واقعية تجعل تنفيذ الحكم مستحيلا 
 3.إلغاء قرار فصله سن التقاعد

 

 

                                                           

 .137كسال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1 
، مجلة العلوم التوجهات الحديثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة عن الإدارةغنادرة عائشة،  2 

 .235، ص2016، جانفي 12، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، عدد والسياسيةالقانونية 
 .98علي عثماني، المرجع السابق، ص 3 



 
 

الفصل الثاني: الغرامة  
التهديدية كآلية لتنفيذ الاحكام  

 القضائية الادارية



يةالإدار  القضائية الأحكام لتنفيذ كآلية التهديدية الغرامة :الثاني الفصل    

 

27 
 

 الإداريةالقضائية  الأحكام لتنفيذ كآليةالغرامة التهديدية : الفصل الثاني

بالرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بنظام الغرامة التهديدية و المنصوص عليها في 
المدنية السابقة، و القوانين الاخرى كقانون  الإجراءاتكل من قواعد القانون المدني و كذا قانون 

انون تسوية النزاعات الفردية في العمل و كذا القانون المتعلق بمجلس المحاسبة و اخيرا قواعد ق
، يلاحظ ان المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا قانونيا  09-08المدنية و الادارية رقم  الإجراءات

للغرامة التهديدية بل نص نقط على الاحكام التشريعية التي تنظمها باعتبارها نظاما قانونية 
بذلك اضافة  ، و كذا الجهة المختصةتعلقة بالحكم بالغرامة التهديديةحتى تم توضيح الشروط الم

الى الاثار المترتبة عن الحكم بالغرامة التهديدية و هذا ما يعبر عن سكوت المشرع الجزائري 
ما يستدعي الرجوع الى الفقه القانوني للبحث عن تعريف عن تعريف الغرامة التهديدية و هو 

 فقهي لها.

في المبحث الاول  وتصفيتها اذناجرائي ينظمها من حيث طلب الحكم بها  إطارولها 
القانوني للغرامة  الإطارسنتطرق الى  والمبحث الثانيالغرامة التهديدية  سنتطرق الى مفهوم

 التهديدية. 
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 المبحث الاول: مفهوم الغرامة التهديدية 
غير ان المحكوم ضده قد لا يبادر الى  واختيارا،الاصل ان احكام القضاء تنفيذ طوعية 

وتعتبر الاختياري بما ينبغي اجباره على التنفيذ بالوسائل الجبرية التي كلفها التشريع التنفيذ 
القضائية في هذا المبحث سنقوم  للأحكامل التنفيذ الجبري ئاهم وسا أحدالتهديدية  الغرامة

القانونية في المطلب الاول اما في المطلب  وتحديد طبيعتهابدراسة ملول الغرامة التهديدية 
 التهديدية. وانواع الغرامةي سنوضح خصائص الثان

 القانونية  وبيان طبيعتهاالمطلب الاول: مدلول الغرامة التهديدية 
الغرامة التهديدية لم يكن لها نص واضح لتعريفها لذا سنقوم بدراسة تعريفها في المجال 

 رع الثاني(.الفرع الاول( ثم نتطرق الى تحديد طبيعتها القانونية )الفوالفقهي )القانوني 

 الفرع الاول: تعريف الغرامة التهديدية 

يشابهها من  وتمييزها عماالتهديدية  والفقهي للغرامةنقسم هذا الفرع الى التعريف القانوني 
 مصطلحات.

 اولا: التعريف القانوني للغرامة التهديدية 

بالرجوع للنصوص القانونية المتعلقة بنظام الغرامة التهديدية و المنصوص عليها في كل 
المدنية و القوانين الاخرى كقانون تسوية  الإجراءاتمن القواعد القانون المدني و كذا قانون 

النزاعات الفردية في العمل و كذا القانون المتعلق بمجلس المحاسبة و اخيرا قواعد قانون 
المدنية و الادارية ، يلاحظ ان المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا قانونيا للغرامة  ءاتالإجرا

التهديدية بل نص فقط على الاحكام التشريعية التي تنظمها باعتبارها نظاما قانونيا حتى تم 
و الاثار المترتبة عن الحكم بالغرامة توضيح الشروط المتعلقة بالحكم بالغرامة التهديدية، 

 1يدية.التهد

                                                           
 .69ص  ،68، ص67ص ،المرجع السابق، يزة براهميفا 1
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للقاضي الاداري بفرض الغرامة التهديدية الا اذا  والادارية سمحالمدنية  الإجراءاتوقانون 
تنفيذ معينة، ولم  اقتضى الامر او الحكم او القرار الزام الجهة المحكوم ضدها باتخاذ تدابير

كان تقتصر  979و  978بها في غير المادتين  تقضي تستجب الادارة له فالغرامة التهديدية لا
 قرار اداري او تعويض. بإلغاءالدعوى على المطالبة 

بانه يجوز للجهة القضائية المطلوب منها تحديد تدابير 981اما ما جاءت به المادة 
تهديدية، ان تامر بغرامة  التنفيذالتي لم يتم تحديدها بموجب القرار القضائي محل عدم  التنفيذ

بها اي وضع حد لسريانها مع تحديد  أمرتالجهة القضائية بتصفية الغرامة التهديدية التي  قوموت
المبلغ الاجمالي عن طريق عملية ضرب المبلغ المحدد في عديد الايام التي لم يستجب فيها 

بموجب دعوى قضائية يرفعها صاحب المصلحة امام هده الجهة القضائية  عليه، ودلك المنفذ
 983.1ا لنص المادةودلك طبق

 الفقهي للغرامة التهديدية ثانيا: التعريف

"انها  للغرامة التهديدية بمعنى التهديد المالي حيث يرى فأشارالسنهوري  ذاما الاستا
 بتنفيذفي ان القضاء يلزم المدين  ،تقدم ذكرهاتتلخص وسيلة التهديد المالي وفقا للنصوص التي 

مبلغا  التأخرفي تنفيد كان ملزما بدفع غرامة عن  تأخرفاذا  ،التزامه عينا من خلال مدة معينة
 يأتياو عن كل مرة  ،ل شهر او اية وحدة اخرى من الزمناو كل اسبوع او ك،معينا كل يوم 

العيني او الى ان يمتنع نهائيا عن الاخلال  بالتنفيذودلك الى ان يقوم  ،عملا يخل بالتزامه
وز للقاضي ان ويج ،عن المدين من الغرامة التهديدية ها تراكمثم يرجع الى القضاء في ،بالتزام 

 2.ها بتاتا "لغين يأ وأ يخفض هذه الغرامات 

ومن جانبه الدكتور "محمد قصري " يرى بان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة غير مباشرة 
وكدا وسيلة لحمل الادارة على تنفيد ، الاحكام الادارية الحائزة لقوة الشيء المقتضي به لتنفيذ

بتوقيع الغرامة التهديدية ضد الادارة لا يعتبر تدخلا منه والقاضي الاداري وهو يقوم ،الاحكام 
                                                           

تلمسان، جامعة  ،مجلة الفقه والقانون، التزام الادارة بتنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادر ضدها سعاد، مدىميمونة -1 
 128ص، 2014،الخامس والعشرون  العدد

الحاج  القانونية، جامعةفي العلوم  ركرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيذم ،الإداريةالتهديدية في المادة  الغرامة ،سهيلةمزياني  2 
 9ص ،2012،باتنة  السياسية،لخضر كلية الحقوق والعلوم 
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فهو لا يقوم ،الفصل بين السلطات  بمبدأضد الادارة ولا هوا يحل محلها في الشيء لا يمس 
احترام مضمون الشيء المقضي به مع  الادارة بالتزاماتها الاساسية المتمثلة في بتذكيرسوى 

 1.شروطهاودلك متى تحقق ،بجزاء مال  ثوب التحدير وهو التهديد التذكيرالباس هدا 

وتلتزم الادارة بدفعه عن كل يوم  القاضي،فالغرامة التهديدية هي مبلغ من المال يقضي به 
 لأثرها لداتها وانمافيه عن تنفيد حكمه والغرامة التهديدية على هدا النحو ليست مقصورة  تتأخر

 2كرها على تنفيد الاوامر الوقائية.في حمل الادارة 

 ما يشابههاالغرامة التهديدية على  ثانيا: تميز

الملزمة توقعه يقترن الجزاء بالقاعدة القانونية  التميز بين الغرامة التهديدية والجزاء:-1
وعليه فالجزاء هو القصاص  ،على من يخالف القاعدة القانونية السلطة العامة المختصة جبرا

خصائص  مسلكه، ومنمن الخالف الحكم القانون كي يكون عبرة لمن تسول له نفسه سلوك 
جزاء  ثبوت مخالفة القاعدة القانونية حال الحياة المخالف فهو ليس إثرالجزاء انه حال اي يوقع 
 لا جزاء بدون نص.وانه قانوني بمعني انه  العامة،موجل وتوقعه السلطة 

يرتب الغرامة التهديدية كجزاء  المشرع لمولا تعتبر الغرامة التهديدية جزاءا مدنيا لان 
وانما منح الدائن حق مقاضاة المدين من اجل تهديده ماليا بغرض  الالتزام،الامتناع عن تنفيد 

 3الالتزام. حمله على تنفيد

النتيجة التي يرتبها القانون على  الجزاء هو التميز بين الغرامة التهديدية والعقوبة:-2
هي اقوى  غيابه، والعقوبةصفتها القانونية الالزامية في مخالفة قواعد وتفقد بموجب دلك القاعدة 

على مخالفة قواعد وهي تترتب أساسا، انواع الجزاء القانوني لكونها تمس الافراد في حرياتهم 
الدي يختص بضمان الامن في المجتمع ومن خصائص الجزاء انه قانوني فلا  ئالقانون الجنان

قانون "وهو جزاء بدن نص انطلاقا من القاعدة الجنائية "لا جريمة ولا عقوبة او تدبير امن بغير 
 بطلان الا بنص. مثلا: لاكثيرة منها  بمبادئالتشريعات المدنية  مكرس في

                                                           

 121السابق، ص عثماني، المرجع على1 
 138ص السابق،المرجع  ،سلطاني مزياني، امنةفريدي  2 
 .107، صالسابقالمرجع  نبيلة،بن عائشة  3 
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قد دهب جانب من الفقه الى اعتبار الغرامة التهديدية في مجال القانون الاداري كجزاء و 
في القيام به في  التأخروعقوبة مالية تبعية تضاف للعقوبة الاصلية في حال عدم تنفي داو 

هده النظرية  بالتزامه، وتجدمن القاضي لحمل المدين وتهديده على الوفاء  الوقت، تفرض
وضهر سوء  التنفيذتصفية مبالغ الغرامة التهديدية لا تكون الا اذا رفض المدين مبررها في ان 

 1.نيته فكان هدا خطا يستوجب الجزاء

التعويض: تختلف الغرامة التهديدية عن التعويض، التمييز بين الغرامة التهديدية و -3
ذلك و هذا ما فالتعويض هو ايقاف الضرر و اصلاحه اما الغرامة التهديدية فلا تهدف الى 

الى ان القاضي عند تقديره  بالإضافةالمدنية و الادارية  الإجراءاتمن قانون  982اكدته المادة 
ما تقديره ما فات المحكوم له كسب و  التعويض مقيد بالقواعد القانونية التي تلزمه ان يراعي عند

ة غير مقيد بهده لك انه عند تقديره الغرامة التهديديلا ان العكس من ذ ،خسارةلحقه من 
في الحسبان عند تقديرها عنصر الضرر وانما تقديره لها يكون تقديرا  يأخذاذ لا ،العناصر 

والقضاء على  ،العيني التنفيذ يتعلق بمدى امكانية حمل المبلغ المحكوم به للمدين نحو، خاصا
واسعة وعليه فان تعنته فالغرامة التهديدية ذات طالع تحكيمي وسلطات القاضي عند الحكم بها 

ما يمكن قوله عن الغرامة التهديدية على انها يض عو الغرامة التهديدية تختلف تماما عن الت
 2والإدارية.المدنية  الإجراءاتعقوبة خاصة منصوص عليا في قانون 

 القانونية للغرامة التهديدية  الثاني: الطبيعةالفرع 

اضفت  والنقاشات، وقدلقد كانت الغرامة التهديدية ولاتزال موضوعا للعديد من الدراسات 
مختلفة سنتطرق في هدا الفرع حقيقة طبيعة الغرامة التهديدية فات يمنها تكي ،عليها الكثير

 المحكوم بها ضد الادارة.

 

 

                                                           

 .176 ص ،175كسال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  1 

 .18ص ،2008 للنشر، الجزائر،هومة  رداالجزائري، التهديدية في القانون  الغرامةالدين، مرداسي غز  2 
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  بالتنفيذالتهديدية امر  اولا: الغرامة

 ذتنفي تدابير باتخاذامر  هالامر بغرامة تهديدية بمناسبة توجيعلى جواز  980 تنص لمادة
 ذ"يجوز للجهة القضائية الادارية المطلوب منها اتخاد الامر بتنفيجديد:قرار  بإصداراو الامر 

 ان تامر بالغرامة التهديدية ...." 979و  978طبقا للمادتين 

المحدد  التنفيذ تدابير باتخاذلضمني ا بالأمر 981كما تقترن الغرامة التهديدية طبقا للمادة 
تقوم الجهة ، او قرار قضائي ولم تحدد تدبير التنفيذحالة عدم تنفيد امر او حكم  في»الحكم في 

 القضائي المطلوب منها دلك بتحديدها ويجوز ...والامر بغرامة تهديدية ".

بوضوح اكثر في نصوص قانون القضاء  بالتنفيذ بالأوامريتضح اقتران الغرامة التهديدية 
 1الاداري المدروسة سابقا.

 حكم قضائي بتنفيذثانيا :الغرامة التهديدية ترتبط 

الادارة للحكام والقرارات  تنفيذالاداري فعدم  سلطات القاضيالغرامة التهديدية سلطة من 
من خلال  تنفيذالادارة على  التطبيق، واجبارالاحكام موضع  لمبدأالقضائية والادارية يوضع 

فرض الغرامة التهديدية وبالتالي فان الغرامة التهديدية ماهي الى وسيلة قانونية سمح المشرع 
 التنفيذسعيا من خلالها الى السرعة في  للإدارةاوامر بتوجيه الجزائري بموجبها للقاضي الاداري 

 2الاحكام الادارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.

 ية ليست اجراء من اجراءات التنفيذالتهديد ا: الغرامةثالث

ان الحكم بالغرامة التهديدية لا يعد بذاته اجراء من اجراءات التنفيذ، فهو وسيلة اجبار 
 .غير مباشر

                                                           

كرة لنيل شهادة الماجستير فرع ذم ،قرراته ضد الشخص المعنوي العام تنفيذتدخل القاضي الاداري في ، بن عاشور صفاء 1 
 .216 ، ص215ص ، 2014،تنفيد الاحكام القضائية، جامعة الجزائر كلية الحقوق 

 .126،المرجع السابق ص عثماني،علي  2 
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لا  الغرامة التهديدية تهدف الى ضمان تنفيذ احكام القضاء الاداري، و هذا والمقصود ان
فهي  ،تهديدابالضرورة التنفيذ بل تحث عليه  لا تحققيعني انها احد اجراءاته، اي ان الغرامة 
 على تنفيذ التزامه. لإجبارهمجرد وسيلة ضغط على المدين عموما، 

الحكم الصادر ضد الادارة يرتب في ذمتها مجموعة من الالتزامات تكون مدنية  وما دام
محكوم بها ضدها غايتها دفعها الى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن ذلك بها للمحكوم له، فالغرامة ال

 الحكم. 

غرامة تهديدية على الادارة، فانه لا يملي عليها بذلك ان القاضي الاداري عندما يفرض 
ذلك التي تكفل  الإجراءاتطريقة محددة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، بل يدفعها الى اتخاذ 

  1الادارة في كثير من الحالات ادى بها. والتي تكون

  وبيان انواعهاالخصائص المتعلقة بالغرامة التهديدية  الثاني:المطلب 

 وانواع عليناتتميز بهم الادارة على تنفيذ لها خصائص  لإجبارالغرامة التهديدية كوسيلة 
 ان نوضحها في موضوعنا.

 خصائص الغرامة التهديدية  الاول:الفرع 

هديدية نستخلص اهم مميزاتها تالتعريفات المقدمة سابقا المتعلقة بالغرامة المن خلال 
، تقدر عن كل وحدة من الزمن، ذات طابع وتهديديذات طابع التحكمي انها  والمتمثلة في

 تبعي.  وذات طابعمؤقت 

 ات طابع تحكمي وتهديديذالغرامة التهديدية  اولا:

بعين الاعتبار  الأخذيقدر القاضي الغرامة التهديدية تقديرا تحكيما وهو غير مقيد فيه مع 
وكدا القدر الذي يرى من خلاله انه منتج ، التنفيذقدرة المدين على المقاومة والمماطلة في 

التزامه عينا  بتنفيذالا وهو اخضاع المدين وحمله على القيام  ،لتحقيق الهدف من هده الوسيلة
 2حيث نجد ان سلطة القاضي في هدا المجال تتسع كتحديده مبلغا للغرامة غير متناسبا والضرر

                                                           

  .219ص، 218ص  السابق،بن عاشور صفاء، المرجع -1 

 15السابق، صالمرجع  عز الدين مرداسي، -2 
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المدنية  الإجراءاتيتضمن قانون  08/09من القانون 985وفي هدا المقام نصت المادة 
جزء من الغرامة التهديدية والادارية على انه من الجائز ان تقرر الجهات القضائية عدم دفع 

لا وقد  1،العموميةتجاوزت قيمة الضرر  وتامر بدفعه الى الخزينة  ما اذاالى المدعي في حالة 
ا تبين له ان ذا لك فانه يجوز للقاضي في حالة ماذمن  وأكثروجود الضرر اصلا  يشترط

ان يرفع من قيمته متى المبلغ الذي حكم به كغرامة تهديدية غير كاف لحمل المدين على التنفيذ 
 ،2يجوز للقاضي تخفيض الغرامة التهديدية او الغائها عند الضرورة ذلك، كماطالب المدين 

حيث ان الطابع التحكمي والتهديدي الغرامة التهديدية يكون لهدف الضغط على المدين واجباره 
 العيني. التنفيذعلى 

 قتؤ ات طابع مذالتهديدية  ثانيا: الغرامة

على حجيه  لا يجوزالذي يتضمن غرامة تهديدية القضائي  القرارومعني الوقتية ان 
للقاضي ان يزيد مقدار الغرامة اذا  فانه يجوزكان كدلك  وقتي، ومتى به، لأنهالشيء المقتضي 

  3له ايضا عند تحويلها اي تصفيتها الى التعويض النهائي. كافية، ويجوزانها غير  ارتأى

التهديدية التي تحكم بها القاضي الاداري تكون غالبا بشكل موقت بحيث لك ان الغرامة ذ
تكون في  الحكم، وقديمكنه تعديل مقدارها او حتى الغائها حسب مسلك الادارة من مسالة تنفيد 

وهذه لا يملك تعديلها او الغائها الا اذا تحقق من ان عدم تنفيذ  غرامة نهائيةبعض الاحيان 
 4رة للحكم يرجع الى قوة قاهرة او حادث فجائي.الادا

 

                                                           

للجهة القضائية ان تقرر عدم دفع جزء من  }يجوزلادارية ايتضمن قانون الإجراءات المدنية و  08/09قانون  285المادة  -1 
 العمومية{الغرامة التهديدية الى المدعي اذا تجوزت قيمة الضرر وتامر بدفعه الى الخزينة 

يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية او الغائه } كر:الذت المدنية والادارية السابق ءاقانون الاجرا984المادة -2 
 عند الضرور {.

كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون مذ ،الاداريةالقرارات القضائية  تنفيذالقانونية لضمان  بلماحي، الوسائلزين العابدين -3 
 .88ص ،2008-2007الجامعية  بلقايد، تلمسان، السنةجامعة ابي بكر  الحقوق،العام كلية 

اداري، شعبة قانون  ،لنيل شهادة الماجستير ، مدكرةالجزائرالقاضي الاداري في دعوة الالغاء في  ، سلطاتوفاءبو الشعور -4 
 .126ص ،2011، مختار، عنابةباجي  جامعة
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 الغرامة التهديدية ذات طابع تبعي ثالثا:

 ولا تعتبر التزاماته،المحكوم عليه بتنفيذ  بإلزامالغرامة الا بوجود حكم قضائي  لا تفرض
 625 وبالرجوع للمادة التنفيذ،في التنفيذ او الاصرار على عدم  للتأخرتعويضا بل هي جزاء 

المحكوم بين المطالبة  ان المشرع قد خير والادارية يتبينالمدنية  الإجراءاتمن قانون 
 بالتعويض او المطالبة بالغرامة التهديدية. 

ان تطبيق الغرامة التهديدية لها اهمية في مجال تنفيذ احكام الغاء القرارات الصادرة عن 
جهة الادارة لتجاوز او الانحراف في السلطة اي في حالة عدم تنفيذ حكم صادر عن جهة 

المدنية و الادارية  الإجراءاتمن قانون  986، لان المشرع نص في المادة القضاء الاداري 
ما يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بالزام احد الاشخاص المعنوية "عندعلى انه:

يتمثل في التشريعية السارية المفعول" و  للأحكامالعامة بدفع مبلغ مالي محدد القيمة ، بنفذ طبقا 
الذي حدد اجراءات تنفيذ احكام التعويض من  08/01/1991المؤرخ في  02_91القانون رقم 

 1.الخزينة العمومية

 الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن  رابعا:

المدين عن تنفيذ  خر فيهاأدد على كل فترة او وحدة زمنية يتن الغرامة التهديدية تحإ
ور الحكم بها يجعل مقدارها الاجمالي او النهائي يوم صد وهو ما تنفيذهع عن متنالتزامه او ي

باعتبار ذلك متوقف على موقف المدين فمقدارها النهائي يرتفع مع كل يوم يمضي دون قيامه 
 وذلك حتىواحدة  دفعةبالتنفيذ، هذا ما يجعل الغرامة التهديدية لا تقدر من خلال مبلغ محدد 

عن التنفيذ كلما ارتفع مبلغ  تأخرهيتحقق معنى التهديد بحيث يحس المدين انه كلما طالت مدة 
 2الغرامة التهديدية المحكوم به. 

 

 
                                                           

، مداخلة في ملتقى الامن القانوني من تنظيم الامن القضائيدور الغرامة التهديدية في تحقيق  وقصير علي،مزياني فريدة 1 
 .4ص  ،2012ديسمبر  06-05يومي  ورقلة،جامعة قاصدي مرباح  والعلوم سياسيةكلية الحقوق 

 74 ،73ص  السابق،المرجع  فايزة،براهمي  2 
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 انواع الغرامة التهديدية  الثاني:الفرع 

 قيمتها،تتقسم الغرامة التهديدية تبعا لسلطة القاضي من حيث امكانية الغائها او تعديل 
حسب ارتباطها بالحكم  وتنقسم ايضانهائية  وغرامة تهديديةفتنقسم الي غرامة تهديدية مؤقتة 

على صدور  وغرامة لاحقةغرامة سابقة على مرحلة التنفيذ  نوعان:تقسم الى الاصلي حيث 
 الاصلي.الحكم 

 النهائية والغرامة التهديديةالغرامة التهديدية المؤقتة  اولا:

 الغرامة التهديدية المؤقتة  – 1

القاضي  مؤقت، يتمتعوهي ذات طابع  (،19) في القرن الناشئنظام الغرامة  أصلوهي 
ناحية للقاضي كامل السلطة والحرية في اختيار هدا النوع  ناحيتين: فمنفيها بسلطة تقديرية من 

ومن ناحية اخرى  ،ب المصلحة الحكم بالغرامة نهائيةوان طلب صاح الغرامة، حتىمن 
 1لتنفيذ ثابت.حتى وان كان عدم ا الغاء،للقاضي اعادة النظر فيها بالتعديل او 

 (الغرامة النهائية )القطعية-2

من  بالمنفذالضرر الذي سيحل  لإصلاحيعتبر هدا النوع من الغرامة التهديدية وسيلة 
 المراجعة، فهووان الحكم بها لا يقبل  ،ضده في تنفيد التزامه تنفيد عينيا المنفذجراء تماطل 

 2عند تصفيتها. وتعديلهاسلطة الغائها  لا يملكجزاء مؤكد بمعني ان القاضي 

رغم موقف الفقه ومحكمة النقض من الغرامة  التهديد، لكنفهو اجراء يفتقر لمعنى 
في 72/626اصدر القانون رقم  وقننها حينماان المشرع الفرنسي قد اعترف بها  النهائية، الا

 التعويض، كماالغرامة النهائية مستقلة عن  منها، ان 06حيث اكد في المادة 1972جويلية 05
النهائية، ان هده المادة من القانون السالف الدكر اقرت باستحالة اعادة النظر في مقدار الغرامة 

                                                           

 311ص ،السابقالمرجع  تمام،امال يعيش 1 

قانون  القانونية، تخصصلنيل شهادة الماجستير في العلوم  الإدارية، مذكرةالغرامة التهديدية في المادة مزياني سهيلة،  2 
 .18ص، 2012، لخضر، باتنةالحاج  وادارة عامة، جامعةإداري 
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فجعلت  وضع ضوابط جديدة افضل مما كانت في سابقة الجديد، ثم التنفيذصدور قانون  وعند
 1ة.القاضي يحكم بالغرامة الوقتية في جميع الاحوال مالم يصرح بانها قطعي

 سابقة على مراحلة التنفيذ وغرامة لاحقة على صدور الحكم الاصلي . ةثانيا: غرام

 .الاصلي()الحكم  غرامة سابقة على مرحلة التنفيذ-1

على انه "يجوز  المدنية والادارية الإجراءاتمن قانون 980نصت عليه المادة  وهذا ما
علاه ان تامر بغرامة أ 979و 978للجهة المطلوب منها اتخاذ امر التنفيذ وفقا للمادتين 

 ."مفعولهاتحديد تاريخ سريان  تهديدية، مع

، توجيه اوامر تنفيذية  978ن المشرع الجزائري اجاز للقاضي الاداري بموجب المادة إ
 مقترنة بغرامة تهديدية في منطوق الحكم الاصلي. 

ية مقترنة بغرامة السلطة التي خولها القانون للقاضي الاداري بتوجيه اوامر تنفيذإلا أن 
حيث يظل القاضي حر في رفض  تقديرية.هي سلطة  منه،تهديدية بقصد تنفيذ حكم صادر 

 فهو غير ملزم بان يقضي بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ اوامره.  بالغرامة.ربط الامر 

تجدر الاشارة الى ان سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامر تنفيذية مقترنة بغرامة و 
بل يملك قاضي القضاء الكامل،  فحسب،لا تقتصر على قاضي تجاوز السلطة  تهديدية،

 2سلطات واسعة في هذا المجال تفوق ما يتمتع به قاضي تجاوز السلطة. 

 غرامة لاحقة على صدور الحكم الاصلي -2

 "في انه: علىالادارية و المدنية  الإجراءاتمن قانون 981وفي هدا المقام تنص المادة 
حالة عدم تنفيذ امر او حكم او قرار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية 

 التهديدية. ولأمر بالغرامةلها تخديد اجل للتنفيذ  بتحديدها، ويجوزالمطلوب منها دلك 
                                                           

الجامعة الجديد  واجرائية، دارالموضوعية  ، الجوانبالمدنيالتهديدية أمام القضاء  علي، الغرامةبخيت محمد بخيت 1 
 .45ص ،48ص، 2008الاسكندرية 

لنيل شهادة ماجستير  ، مذكرة–مقارنة  دراسة-للإدارةمدى امكانية توجيه القاضي الاداري لأوامر  قوسطو شهرزاد، 2 
 . 125 ص ،124، ص 2010 تلمسان،، والعلوم السياسيةتخصص قانون عام، جامعة ابو بكر بلقايد، كلية الحقوق 



يةالإدار  القضائية الأحكام لتنفيذ كآلية التهديدية الغرامة :الثاني الفصل    

 

38 
 

للقاضي الاداري سلطة اصدار اوامر تنفيذية لاحقة لصدور الحكم في  أصبحعليه فقد و 
الحالة التي يثبت فيها امتناع  وهذا فينة بغرامة تهديدية لضمان تنفيذها. مقتر و  الموضوع،

 الادارة عن تنفيذ الحكم الاصلي. 

 الصريح،الاداري ان يحكم بالغرامة التهديدية بناء على طلب الخصوم  للقاضييمكن و 
 الادارية،يتمتع القاضي سواء بالمجلس الدولة او بالمحاكم كما يمكنه ان يقضي برفضها. و 

يعد -يتقيد طلب تقرير الغرامة التهديدية بميعاد محدد و  ،الشأنبسلطة تقديرية واسعة في هذا 
ليس من المواعيد الناقصة. ره بانه من المواعيد الكاملة، و ، الذي يتميز بدو -من النظام العام

يكون  لأنهوله، قدم قبل تلك المدة قضى بعدم قبلذلك لا يجوز تقديم الطلب الا بعد تمامه. فان 
 1عندئذ للميعاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .127ص، 126ص  ،السابق المرجع ،شهرزاد قوسطو 1 
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 الغرامة التهديدية  إجراءات الثاني:المبحث 

 بتمكين القاضي من الإداريالمصداقية للقضاء  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  إعادة
القرارات و  الأحكامهي نقلة نوعية في ضمان حسن تنفيذ سلطة توقيع الغرامة التهديدية و 

 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتبصدور قانون القانون العام و  أشخاصالقضائية الصادرة ضد 
جهة  أياعتراض من  أو إشكال أييثير  لا أمراالاعتراف بالغرامة التهديدية  أصبحالجديد 

المدنية حيث من خلال هذه القفزة النوعية لضمان  الإجراءاتكانت ، كما حدث في ظل قانون 
المدنية  الإجراءاتقانون  09_08 القانونالتي خصها و  الإداريةالقضائية  المقرراتفيذ تن
من قانون لذا ستتمحور دراستنا خلال هذا المبحث  987الى غاية  980من المادة  الإداريةو 

جراءات تصفيتها )المطلبعن إجراءات طلب الحكم بالغ  رامة التهديدية )المطلب الأول( وا 
 الثاني(. 

 اجراءات طلب الحكم بالغرامة التهديدية  :لب الأولالمط

للحكم بالغرامة  الشأنباعتبار ان الطلب هو الاداة الاجرائية الذي يتقدم بيه صاحب 
بالطلب ثم كيفية  وللإجراءات المتعلقةلشروط الحكم بالغرامة التهديدية  التهديدية سنتطرق

 الفصل في طلب الحكم بالغرامة التهديدية.

 شروط الحكم بالغرامة التهديدية الاول:الفرع 

الغرامة تهديدية على الادارة،  لقد منح المشرع الجزائري للقاضي الاداري امكانية فرض
 يجب توفر مجموعة من الشروط لفرض الغرامة التهديدية و الحكم بها للضغط على الادارة.و 

 طلب المحكوم له توقيع الغرامة التهديدية اولا: 

مسالة مدى جواز  وقد اثارتيجب ان يتقدم المحكوم له بطلب توقيع الغرامة التهديدية، 
، غير ان ومعارض لذلكالحكم بالغرامة التهديدية من تلقاء القاضي نفسه خلافا كبيرا بين مؤيد 

ذلك .م و إق. 340و  471صراحة في نص المادتين  واشترط ذلكالمشرع الجزائري حسم ذلك 
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 987و 981و 980 وكذا المواد 1،القائل بان القاضي لا يحكم بما لم يطلب به أتكريسا للمبد
لاداري المدنية والادارية التي اوردت بانه لا يستطيع القاضي ا الإجراءاتمن قانون 

 2الاستعجالي توقيع الغرامة التهديدية من تلقاء نفسه بل بطلب من المحكوم له.و 

 رفض الادارة تنفيذ المقرر القضائي الاداري  ثانيا:

 لأنهالمشرع الجزائري الغرامة التهديدية لضمان تنفيذ المقررات القضائية الادارية،  أدرج
حثت عليه المادتين  وهذا ماعندما تقوم الادارة بالتنفيذ فما الفائدة من توقيع الغرامة التهديدية 

و الادارية انه يمكن توقيع غرامة تهديدية الا بعد  المدنية الإجراءاتمن قانون  987و  981
هي مسالة التي كم او القرار القضائي الاداري. و الح للأوامرعدم تنفيذ او بعد رفض التنفيذ 

 3عند التحدث عن اجال بدء سريان الغرامة التهديدية. أكثرسنحاول شرحها 

 ان يكون طلب الغرامة التهديدية في ميعاد معين  ثالثا:

قانونا، ان الاجل ان يكون تقديم الطلب في اجل محدد، هو شرط اساسي منصوص عليه 
اما امام المحاكم الادارية  ،أشهر( ستة 06المحدد لتقديم الطلب امام مجلس الدولة هو )

 4(.03) أشهرفهو محدد بثلاثة  ومحاكم الاستئناف

 عنه الامتناعمضمون طلب الغرامة التهديدية القيام بعمل او  رابعا:

يقدم طلب الغرامة التهديدية الى الجهة القضائية الادارية من اجل الزام الادارة بالتنفيذ 
للحكم او القرار القضائي الاداري الحائز لقوة الشيء المقضي به الذي يتضمن القيام بعمل او 

ان الحكم  المدنية و الادارية الإجراءاتمن قانون  986الامتناع عنه ، فقد وضعت المادة 
الحائز لقوة الشيء المقضي به بالزام احد الاشخاص المعنوية العامة بدفع مبلغ مالي محدد 

 8الصدر بتاريخ  02_91التشريعية السارية المفعول اي طبقا للقانون  للأحكامالقيمة ينفذ طبقا 
نها ، فلا يطلب بشأصة المطبقة على بعض احكام القضاءالمحدد للقواعد الخا 1991يناير 

                                                           

 .55مرداسي عز الدين، المرجع السابق، ص  1 
 سابق الذكر. 09_08من قانون  987، 981، 980انظر المواد  2 

 .130المرجع السابق، ص  نبيلة،بن عايشة  3 
 .156عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  4 
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المدنية لا تطبق الغرامة التهديدية قصد تنفيذ  الإجراءاتتوقيع الغرامة التهديدية في ظل قانون 
  1العليا. المحكمةحكم قضائي ناطق بدفع دين نقدي و هذا ما جاء في قرار 

 الطلب الصريح بالحكم بالغرامة التهديدية  الثاني:الفرع 

 بأطرافالمتعلقة  الإجراءاتالمتعلقة بالطلب ذاته ثم  للإجراءاتفي هذا الفرع سنتطرق 
 الطلب. 

 اجراءات متعلقة بالطلب ذاته اولا:

عليه و الميعاد الذي يجري  حول الشكل الذي ينبغي ان يكون الإجراءاتتدور تلك 
 : عنه بعد تقديمه و تتمثل فيما يلي، و مدى جواز التنازل ، و الجهة التي يقدم اليهاخلاله

  الطلب:ايداع  – 1

عند تقديم الطلب يجب  والادارية انهالمدنية  الإجراءاتمن قانون  987توضح المادة 
 وهي:التالية  الإجراءاتمراعاة 

* ايداع طلب الغرامة التهديدية لدى امانة ضبط المحكمة الادارية من قبل الطرف المعني 
 هذا الطرف سوى من صدر الحكم لمصلحته. ولن يكون بالتعجيل،

نسخة تنفيذية من الحكم  الوثائق:* ارفاق المحكوم له طلب الغرامة التهديدية بجملة من 
وهو عبرت عنه  فيه،الاداري النهائي الصادر عن المحكمة الادارية حائز لقوة الشيء المقضي 

 المادة اعلاه بعبارة "حكم نهائي". 

لو فاذه لطرق تنفيذ الحكم الاداري و الشيء المقضي فيه الا بعد استنولا يكتسب الحكم قوة 
كان قابلا للاستئناف. او اذا صدر حكم ابتدائي نهائي عن المحكمة الادارية فانه يحوز قوة 

اضافة الى محضر امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ  صدوره.الشيء المقضي فيه بمجرد 
 المحرر من طرف المحضر القضائي. 

 
                                                           

  .132بن عائشة نبيلة، المرجع السابق ، ص  1 
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  الطلب:شكل  – 2

لا يشترط ان يكون للطلب شكل معين غيز ان يكوم مكتوبا لاعتبار خاصية الكتابة التي 
"الاصل بقولها: .م. إق. 9نصت عليه المادة  وهو ماتتميز بها اجراءات التقاضي بوجه عام 

التمكن من الوقوف بسهولة على  وذلك قصد. 1في اجراءات التقاضي ان تكون مكتوبة"
لبية العناصر خاصة بالموضوع الاسيما و ان غ الخصومة،هذه  أطراف وسبب وموضوع 

 2.السببو 

 دفع الرسم القضائي : – 3

 بأمانةتودع العريضة :"  على الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  821تنص المادة 
ايداع تقتضي هذه المادة على انه يستوجب ضبط المحكمة الادارية مقابل الرسم القضائي" 

 3العريضة لدى امانة الضبط ان تكون مقابل دفع الرسم القضائي.

  ميعاد الطلب :  – 4

انقضاء مدة معينة بعد اعلان الحكم او القرار، قبل رفع فالقاعدة العامة هي ضرورة 
دعوى الغرامة التهديدية في حالة عدم تنفيذ الحكم او القرار ، و الاستثناء هو عدم تطلب 

التي تامر  للأحكامة بعد اعلان الحكم او القرار و هذا الوضع يكون بالنسبة انقضاء اي مد
في تنفيذها اي ان الطلبات امام القضاء  تأخيراي  لا تحتملباتخاذ اجراءات عاجلة 

 الاستعجالي لا تتقيد بمهلة محددة. 

 988و  987في المادتين  المدنية و الادارية  الإجراءاتحدد المشرع الجزائري في قانون 
 آجال كالتالي :

 الإدارياشهر عند رفض الادارة بعد تبليغها رسميا للمقدار القضائي  3انقضاء  -

                                                           

  .175ص  السابق،محمد باهي ابو يونس، المرجع  1 
 . 51ص  السابق،المرجع  سهيلة،مزياني  2 
 سابق الذكر.  09_08من قانون  821انظر المادة  3 
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للتنفيذ فلا  للإدارةفي حالة تحديد الجهة القضائية الادارية في حكمها محل التنفيذ اجلا  -
 جل. يجوز تقديم طلب الحكم بالغرامة التهديدية الا بانقضاء هذا الا

 3عندها حساب الاجل  أللتظلم فيبدالاخيرة  ورفض هذهفي حالة تقديم تظلم الى الادارة  -
 1.أشهر

 الطلب  بأطرافالخاصة  الإجراءات ثانيا:

هو الطالب و  عامة،كسائر المنازعات يكون لمنازعة طلب الحكم بالغرامة طرفين بصفة 
ر فيهما فيجب ان تتو  وكل منهما مواجهته،يقدم الطلب في  والخصم الذي الطلب،من يقدم 

  يلي:بذلك نورد ما و  ،بعدمهااو يقضي  ،أثرشروط يحدث بتوافرها 

 الطلب:صاحب الحق في  -

ان طلب الحكم بالغرامة ليس بمثابة دعوى عامة تتاح للجميع بغير ضوابط ، او دون 
عن معيار يتحدد عل معايير حاكمة لحسن ممارسته. و لكن المشكلة التي تثار هي البحث 

اساسه من له صفة تقيم هذا الطلب ، ووجه الدقة ان المشرع غاب عنه وضع الشروط اللازم 
توافرها في الطلب و الاحتكام الى القواعد العامة قد يوسع من نطاق حق طلب الحكم بالغرامة 

صلحة العامة التهديدية . انه سلاح خطير ينال امتيازات الادارة التي تتمتع بها تحقيقا للم
المعقودة عليها ، و يضعف مع تعدد الالتجاء اليه من قدرتها المالية على الوفاء بالتزاماتها. بل 

رتها المالية على الوفاء بالتزاماتها. بل انه يخالف اتجاه مجلس الدولة في الالتجاء اليه من قد
الدولة في الالتجاء الى هذا السبيل في اضيق الحدود بشكل يحقق في  مجلسانه يخالف اتجاه 

في تطبيق نظام الغرامة  وعدم الاسراف الاحكام،نظره توازنا معقولا بين احترام الادارة لحجية 
 2التهديدية بشكل يضر بالصالح العام.

 

 
                                                           

  .131ص  السابق،المرجع  نبيلة،بن عائشة  1 

 . 185ص  السابق،ع جالمر  يونس،محمد باهي ابو  2 
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  الطلب:خصوم  – 2

وانما بغرامة تهديدية عل الطالب فحسب، لا تقتصر الصفة في تطلبها لقبول طلب الحكم 
 أحدان يكون الخصم ايضا تتوافر فيه صفة توجيه الطلب ضده، كما يشترط ان يكون  يلزم

 1دارة المرفق العام.إالاشخاص المعنوية العامة او الخاصة المكلفة ب

 الفصل في طلب الحكم بالغرامة التهديدية  الثالث:الفرع 

من خلال هذا الفرع نتطرق الى الجهة المختصة بالنظر في طلب الغرامة التهديدية )اولا( 
 مر بالغرامة التهديدية )ثانيا(. الأآثار الفصل في طلب ثم 

 الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلب الغرامة التهديدية. اولا:

دارية و التي يتضح لنا المدنية و الا الإجراءاتمن قانون  987بالرجوع الى نص المادة 
منها ان المحكمة المصدرة للحكم المراد تنفيذه هي المختصة بالنظر في طلب الحكم بالغرامة 

و التي نصت على :"لا يجوز تقديم طلب  987التهديدية ، و هذا يستخلص من عبارات المادة 
مها النهائي و طلب الى المحكمة الادارية من اجل الامر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حك

الغرامة التهديدية لتنفيذ ..." حيث تفيد عبارة "لتنفيذ حكمها النهائي" و هنا "الهاء" تعود على 
، اي ان طلب يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المراد تنفيذه ، و هو المحكمة الادارية

كم بالغرامة نفس الامر الذي يطبق على مجلس الدولة فهو يختص بالنظر في طلبات الح
التهديدية لتنفيذ الاحكام التي اصدرها باعتباره اول و آخر درجة او تلك التي فصل فيها عن 

 2طريق الطعن بالاستئناف المراد تنفيذها.

 ي طلب الامر بالغرامة التهديدية آثار الفصل ف ثانيا:

في حالة طلب الامر بالغرامة التهديدية، يقوم القاضي المختص  الطلب:قبول  حالة- 01
ذلك حسب الحالة كونه على مستوى المحكمة الادارية او مجلس حكمه او قراره و  بإصدار

الوحدة الزمنية المتعلقة بها و ة التهديدية مع تحديدي مقدارها الدولة، متضمنا الامر بالغرام
                                                           

 . 192ص  ،، مرجع سابقمحمد باهي ابو يونس 1 

 .  92ص  السابق،المرجع  مولود،بوهالي  2 
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ان وضع التنفيذ يتطلب دة النظر في مقدارها بالزيادة اذا قدر لا يمنعه ذلك اعاو  سريانها،وتاريخ 
  ذلك.

 امرين هما: و في هذه الحالة نميز فيها حالة رفض الطلب :  - 02

او  رفض القاضي المختص للطلب لعدم توافر شروطه المذكورة مسبقا، هنا الحكم -
لا يجوز تجديد الطلب القرار ذو صفة قطعية موضوعية، يتمتع بحجية الشيء المقضي به، و 

 نفسه.

، كان يكون قد طة تقديرية رغم توافر شروط الطلبرفض القاضي للطلب بما له من سل -
حكم  وعليه يعدبحيث تنتفي الحاجة الى تهديديها  للتنفيذ،المحكوم عليها مدة معينة  للإدارةمنح 

يدية فيما لو تغيرت له تجديد طلب الامر بالغرامة التهد ويجوز للمحكومالرفض حكما وقتيا 
 1ظروف التنفيذ.

 تصفية الغرامة التهديدية الثاني:المطلب 

البالغة في انها تعد وسيلة الضغط الحقيقية على  la liquidationتبدو اهمية التصفية 
 لأنها، ويضاعف خشيتها رهبتها،الادارة، بل ان لحظة حدوثها تمثل الاثر الذي يزيد من 

المالي او  إثرهمجرد اجراء تهديدي قد يرتب اللحظة التي فيها تتحول الغرامة التهديدية من 
 الى جراء ردعي على عدم تنفيذ الحكم. يرتبه،

الفرع وآثارها )سنتطرق الى الجانب الاجرائي للتصفية الغرامة التهديدية )الفرع الاول( 
 الثاني(.

 اجراءات تصفية الغرامة التهديدية  الاول:الفرع 

التي تتبع وصولا الى تصفية الغرامة التهديدية الا انه يمكن  الإجراءاتعلى قدر تعدد 
طلب التصفية، قاضي التصفية، طريقة توزيع الغرامة بعد  ثلاث: الإجراءاتتركيزها في 

 التصفية. 

                                                           

 . 195،  194علي عثماني ، المرجع السابق ، ص  1 
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 اجراءات متعلقة بالطلب التصفية  اولا:

"في حالة عدم تنفيذ الكلي او  الادارية:المدنية و  الإجراءاتمن قانون  983نصت المادة 
في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الادارية بتصفية الغرامة التهديدية  التأخيراو في حالة  الجزئي،
قيت ان تدابير التنفيذ التي حددها لها اجلا للتنفيذ بثبت للقاضي  وعليه متىبها"  أمرتالتي 

يتحدد ميعاد طلب التصفية تبعا الى و  التهديدية،دون جدوى يتصدى لطلب التصفية للغرامة 
ة الغرام ويبدأ سريانالمدة التي حددها القاضي لكي تتخذ خلالها الادارة التدابير اللازمة للتنفيذ، 

 1مباشرة بعد انقضاء تلك المهلة.

ان طلب الحكم بالغرامة التهديدية يعد شرطا لازما مدى وجوب طلب التصفية :  – 1
يختلف بمعنى يمكن للقاضي ان يتصدى لذلك من  فالأمرللحكم بها . لكن بالنسبة للتصفية 

على "في حالة عدم التنفيذ الكلي او الجزئي ، او ق.ا.م.ا  983تلقاء نفسه ، لقد نصت المادة 
ضائية الادارية بتصفية الغرامة التهديدية امرت بها" في التنفيذ ، تقوم الجهة الق التأخيرفي حالة 

 2هنا نقول ان القاضي يتدخل ليستكمل دوره القانوني في ضمان فعالية حكمه.

المدنية و الادارية  الإجراءاتمن قانون  983تبين لنا المادة  ميعاد طلب التصفية : – 2
ان الغرامة التهديدية تصفى في المواد الادارية، و تظل سارية المفعول الى احد الاجلين ، اما 

في التنفيذ ، و بذلك يكون المشرع  التأخيريوم عدم التنفيذ الكلي او الجزئي للحكم ، او اما يوم 
عة الادارية و هو الامر الذي لم الجزائري قد وضع ميعاد لتصفية الغرامة التهديدية  في المناز 

 3ينظمه في المنازعات العادية.

 

 

                                                           

مذكرة لنيل شهادة  ،الادارية التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية و لإجراءاتلالطبيعة الاستعجالية ، سوداني نوال 1 
 .222، ص  2018، ماجستير ، جامعة الجزائر يوسف بن خدة ، كلية الحقوق

 سابق الذكر . 09_08من القانون  983ر المادة ظان 2 
،  تنفيذ الالتزامات العقدية عن طريق الغرامة التهديدية في ضوء التشريع و الاجتهاد القضائي الجزائريلوني يوسف،  3 

 .72ص    .2015مذكرة شهادة الماجستير في القانون ، فرع قانون العقود كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
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 لمختصة بتصفية الغرامة التهديديةالجهة ا ثانيا:

المدنية السابق كان يقتصر الاختصاص في تصفية الغرامة  الإجراءاتفي ظل قانون 
الحق  بأصلالتهديدية على قضاء الموضوع باعتبار ان تصفية الغرامة التهديدية فيها مساس 

كونها تتطلب مناقشة مدى توفر بعض الشروط و العناصر الا ان المشرع الجزائري اثار تعديل 
المدنية و الادارية و السلطات الواسعة التي منحها لقاضي الاستعجال الذي  الإجراءاتو  لقانون
منه  350الحق بنص القانون فقد اجاز طبقا للمادة  بأصلالنظر في وقائع تمس  بإمكانهاصبح 

لغرامة تصفية الغرامة التهديدية امام قاضي الموضوع بنصه "يمكن لقضي الاستعجال الحكم با
ضاء الاداري في كرسه امام الق المبدأهذا امام القضاء العادي و نفس التهديدية و تصفيتها" ، و 

وضوع عليه فان تصفية الغرامة التهديدية اصبحت تتم سواء امام قاضي الممنه و  983المادة 
 1او امام قاضي الاستعجال حسب الجهة القضائية التي مرت بها.

كان القاضي الاداري يتمتع بسلطات  إذااضي عند تصفية الغرامة التهديدية: سلطة الق*
فالقاضي  المشرع،بحيث لم تقيد سلطة القاضي من طرف  التهديدية،واسعة في الحكم بالغرامة 

المتمثلة في مدة  التهديدية، والاداري يملك من السلطة ما يخول له ان يحدد اوصاف الغرامة 
، بحرية مطلقة دون ان يخضع لرقابة المحكمة دء سريان الغرامة التهديديةحظة بنصاب و لو 

 العليا. 

رامة غير ان هذه السلطة الواسعة التي يتمتع بها القاضي الاداري عند الاحكم بالغ
 التهديدية يفقدها عند قيامه بمراجعة و تصفية المبالغ المتراكمة لتحديد المبلغ النهائي.

فالملاحظة ان المشرع الجزائري لم يحدد للقاضي الاداري العناصر التي يتم على اساسها 
و ترك الامر للقاضي يتصرف حسب سلطته ، فمتى امتنعت  المصفى،تقدير المبلغ النهائي 
في التنفيذ فهنا وجب على  التأخرالة حسواء الكلي او الجزئي او حتى في الادارة عن التنفيذ 

القاضي الاداري تصفية ما حكم به تصفية نهائية و ذلك لتحديد المبلغ النهائي ، اذ تنص المادة 

                                                           

 .223 ص ،222ص  السابق،المرجع  نوال،سوداني  1 
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الادارية على :" يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة  المدنية و الإجراءاتمن قانون  984
 1التهديدية او الغائها عند الضرورة".

  الغرامة التهديدية توزيع حصيلة  طريقة ثالثا:

 الغرامة :المستفيدون من حصيلة  – 1

انه قد حيث  الطالب،عل حصيلتها كاملة للمحكوم له او جلم يمنع المشرع قاضي من ان ي
بدفعه الى الخزينة  وان يقضي له،يرى بانه من الانسب الا يجعل نصيبا من الغرامة للمحكوم 

 العمومية.

اذن القاضي في هذه الحالة يتمتع بسلطة توزيع مزدوجة : تحمل في جانب طرفا من 
 السلطة التقديرية: اذ يمكن له ان يقرر او لا يقرر بان يدفع.

رفا من السلطة المقيدة . ففي حالة ما اذا قرر الا يعطي انب الاخر طجيحمل في الو 
المحكوم له نصيبا معلوما من الغرامة ، يجري العمل على الاصل ، فتدفع الغرامة كلها الى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المحكوم له مهما كانت قيمتها.                                                                                            

يكون مآل الغرامة الى التعويض . حيث يكون امام تعويض اول  المطاف،ة و في نهاي
و التعويض الثاني  التنفيذ،يحصل عليه عن طريق دعوى القضاء الكامل و التي تكون نتيجة 

يتعارض مع الجزاء العام حيث لا يجوز ان تجازى الادارة عن الفعل و هذا ناتج عن الغرامة . 
القضائية ان  للجهة" يجوز  :ق.ا.م.ا التي تنص على انه 985دة مرتين . و هذا تضمنته الما

امر بدفعه تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية الى المدعي اذا تجاوزت قيمة الضرر ، و ت
 ."الى الخزينة العمومية 

 

 

 
                                                           

 . 291، ص 2005 الجزائر، والتوزيع،دار العلوم للنشر  ،الاداريةالوجيز في المنازعات  بعلي،محمد الصغير  1 
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 توزيع حصيلة الغرامة  طريقة- 2

، ليحدد ذلك تاركا ذلك لتقدير القاضي الاداريلم يحدد القانون اي معيار لهذا الاقتطاع 
الادارة  كيفية توزيع تلك الانصبة من ذلك مدى تعنتعلى ضوء جملة من الاعتبارات الواقعية 

من فائض او عجز فيها،  لعموميةقدر ما تختوي عليه الخزينة ا، و في التنفيذ وسوء نيتها
 الظروف الخاصة بذي الشأن.و 

نون امن الق 175يمكن استخلاص عناصر تقدير المال المصفى استنادا الى نص المادة 
 الإجراءاتمن قانون  985المدنية و كذا المادة  الإجراءاتمن قانون  471المدني و المادة 

 المدنية و الادارية .

عليه فيقدر المبلغ النهائي المصفى من الضرر الذي اصاب المحكوم له و العنت الذي و 
 1ظهر من الادارة .

  الناشئعنصر الضرر الفعلي  –أ 

و ان التعويض عن الضرر  الناشئيتحدد مقدار التعويض على اساس الضرر الفعلي 
 يشمل عنصرين هامين هما ما لحق المحكوم له و ما فاته من كسب. 

القاضي في تقديره التعويض الظروف الملابسة و يقصد بها الظروف الشخصية  يأخذا كم
للمضرور كحالته المالية... ويجب ان تبرز عناصر الضرر في حيثيات الحكم او القرار و الا 

 شابه عيب انعدام التسبب و لابد من تحديد الضرر و تقديره.

  العنت:عنصر  –ب 

 وعنصر العنت الاداري، القضائيللحكم  تنفيذهايقصد بالعنت اصرار الادارة على عدم 
يشترك تقدير القاضي للتعويض النهائي المترتب  التنفيذ،في  التأخرسواء كان عدم التنفيذ او 

                                                           

  .139ص السابق،المرجع  نبيلة،بن عائشة 1 
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عن تصفية الغرامة التهديدية في اعتماده في الحالتين على عنصر الضرر اي ما لحق المحكوم 
 1.وعنصر العنتفيه  التأخيرمن كسب من جراء عدم تنفيذ او  وما فاتهة له من خسار 

 آثار تصفية الغرامة التهديدية  الثاني:الفرع 

و بصفتها عاملا جوهريا اراد به  الغرامة،عندما يصدر حكم التصفية تنتهي خصومة 
فهي تلاحق الشخص المعنوي ذاته  فيها،المشرع فعالية دور الغرامة الى مرحلة ما بعد احكم 

وتلك الملية، و ترصد موظفيه الذين اضفى امتناعهم عن تنفيذ الي الحكم بالغرامة التهديدية. 
 الممتنع عن التنفيذ. ومسؤولية الموظف التصفيةتتعلق ب تنفيذ حكم  الاثار

 تنفيذ حكم التصفية  اولا:

 شروط تنفيذ الحكم الجبري لحكم التصفية  - 1

بمعنى ان يكون حكم ضرورة ان يكون الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به:  –أ 
ئيا و نهائيا، او صدر ابتدائيا التصفية نهائيا و حائز لقوة الشيء المقضي به اذا صدر ابتدا

 استنفذ طرق الطعن العادية ، اما بممارستها او فوات اجلها فاصبح نهائيا.و 

الشيء  وتحوز قوةالمحكمة ابتدائيا او نهائيا. هو الحكم الذي تصدره  والحكم النهائي
المقضي فيه في نفس الوقت الذي تحوز فيه حجية الشيء المقضي فيه، اي ان هذه الحكام 

 تحوز قوة الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها.

 لزوم صدور الحكم في مواجهة احد الاشخاص العامة: –ب 

الاشخاص المعنوية العامة سواء تمثلت  أحديشترط ان يكون حكم التصفية صادرا ضد 
ث نصت يحفي الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية الاقليمية او المؤسسات العامة. 

 والمؤسسات العموميةللجماعات المحلية  )يمكنعلى انه  02_91المادة الاولى من القانون 
والمتضمنة عات الواقعة فيها المستفيدة من احكام القضاء الصادرة في النزا لإداريذات الطابع 

                                                           

 . 140، 139ع السابق، ص جبن عايشة نبيلة، المر  1 
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 4-3-2مالية ان تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة بالشروط المحددة في المواد  ادانات
 .من هذا القانون(

مما سبق يتضح ان المشرع خول لكل شخص سواء اكان طبيعيا او معنويا ان يتحصل 
التي هي في ذمة الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع  ديونه،على 

 الاداري.

يشترط المشرع ان يكون المبلغ ان يكون المبلغ محدد القيمة في حكم التصفية:  –ج 
ان يرد التحديد كاملا لا  امرين:توفر  وهذا يتطلب للجهالة.المحكوم به محددا تحديدا نافيا 

 1دقيقا لا غموض فيه. وان يكونص، يشوبه اي نق

 ةالتأخيريمبينا للمبلغ الاساسي ثم يفوته تحديد الفوائد الحكم  يأتيو عليه فانه لا يجوز ان 
 2او القانونية في الحالات التي يتوجب فيها القانون اقترانها بالحكم.

 اجراءات التنفيذ الجبري  – 2

فانه يتوجب على  اللازمة،من الشروط  التأكدبعد يكون الدفع خلال مدة معينة:  ان-أ 
، من أشهرغ المحكوم به خلال مدة ثلاث امين الخزينة ان يصدر اذن او امز بصرف المبل

 له تسديد المبلغ هو امين الخزينة.  والشخص المخول، اعلان الحكم النهائي

اذا سدد المبلغ المحكوم به خلال المدة  له:ان يكون الدفع بناء على طلب المحكوم  –ب 
امر بصرف  بإصدارحيث تقوم الجهة المختصة تنتقل الى الدفع الاجباري ،  فإنهاالمحددة، 

تكون بذلك قد  فإنهاالمبلغ المستحق. و في حال ما اذا رفضت السلطة المختصة اصداره 
 3.بالإلغاءن ان يطعن فيه امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي. مما يمثل تصرفا مخالفا للقانون يمك
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   ف الممتنع عن التنفيذلموظا مسؤولية ثانيا:

المقصود بالمسؤولية في مجال تنفيذ الاحكام القضائية الادارية تحمل الموظف تبعة و 
بين حصول اضرار و ة بينه ، الذي ثبت وجود العلاقي عدم التنفيذ او التنفيذ المعيبخطئه ف
 عقوبة مالية عليه من الجهة المختصة قانونا بذلك.جب قانونا توقيع و مالية ت

رغبة في جعلها وسيلة ضغط قصد ضمان تنفيذ الغرامة التهديدية، و  لنظاموتدعيما 
فقد تقرر في التشريع الفرنسي جواز توقيع غرامة مالية على تصرفات  القضائية،الاحكام 

امتناع الموظف المختص  الموظف التي تهدف الى تعطيل تنفيذ الاحكام المالية عن طريق
 1مبلغ الذي قضى به الحكم القضائي.الامر بدفع ال بإصدار

المشرع الجزائري بهذا النظام الا في نطاق ضيق جذا، بحيث انه و تدعيما لذلك  يأخذلم 
الذي يتسبب  للموظففقد كرس القانون المتعلق بمجلس المحاسبة مبدا المسؤولية المالية 

 2ة.لادارة بغرامة تهديديبتصرفه في الحكم على ا

المسئول الاداري، فمن يريد  بأخلاقان مشكلة تنفيذ الاحكام تعتبر من الامور المرتبطة 
مهما كانت الصعوبات التي تعتريه،  الحفاظ على سمعته يتوجب عليه الامتثال لقرار المحكمة

الخدمات للمواطنين، لذلك كانت فكرة المسؤولية  تقديمحتى لا يجعل الادارة تنحرف عن دورها 
الشخصية للموظف عن خطأ الامتناع عن التنفيذ محل مطالبة من الفقه منذ بداية القرن التاسع 

 في ذلك ان الموظف يرتكب خطأ بفعل الامتناع. ومدار اقوالهم عشر،

يذ الاحكام ان مسالة الموظف الممتنع عن التنفيذ شخصيا تعد وسيلة جيدة لضمان تنف
القضائية، لان الموظف سوف يدرك انه معرض للحكم عليه بغرامة و انه سيمس في ذمته عن 
تصرفه السيء الذي خالف به اصل من الاصول القانونية، و بالتالي فانه لن يستهين بقوة 
الشيء المقضي به و سيعمل على تنفيذها ، اما اذا ظل لديه الاحساس انه محصن و في 
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عقاب فانه قد لا يبالي و يستهين  لأية الادارية التي يعمل بها و انه ليس معرض حماية الجه
تكاملا مع المسؤولية تدعيما و بقوة الشيء المقضي به ، مما يحعل لتقرير هذه المسؤولية 

 1مكرر من قانون العقوبات. 138الجزائية التي قررها القانون بموجب المادة 
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 خاتمة ال 

وفي ختام دراستنا لموضوع" آليات تنفيذ الاحكام القضائية الادارية" نستطيع القول اننا 
 حاولنا الاحاطة بمجمل معطيات الموضوع.

 وحريات الافرادصور حماية حقوق  أحدان موضوع تنفيذ الاحكام القضائية الادارية يعتبر 
 هذه الاحكام يعني احترام سيادة الدولة. فتنفيذ

منح المشرع صلاحية  والادارية عندمن خلال قانون الاجراءات المدنية  ويظهر ذلك
تم تجسيده  وهو ماالرافضة لعملية التنفيذ  للإدارةالتهديدية  وفرض الغرامة للإدارةتوجيه اوامر 

 من خلال الاجتهادات القضائية الادارية.

أخيرا الطرف الضعيف في  ما يمكن قوله بان المشرع الجزائري قد أخذ بعين الاعتبار
المنازعة الإدارية، حيث أعطى للقاضي الإداري الحق في إصدار أوامر للإدارة وكذا الحق في 
فرض غرامات تهديدية على هذه الأخيرة، وهذا بعد أن كان قانون الإجراءات المدنية والادارية 

. ولكن بالرغم من ذلك فان لا يتضمن أي وسائل قانونية تضمن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية
الذي أضحى عائقا كبيرا أمام تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن  02-91قانون 

الجهات القضائية الإدارية، ضد مختلف الإدارات العمومية بسبب المتاعب التي لازال يصادفها 
ذ على الإدارات، فهذا القانون الضباط العموميون المكلفون بالتبليغ والتنفيذ أثناء لجوئهم للتنفي

الذي أصبح لا يتماشى مع هذه الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية، هذه الإجراءات التي بدورها قد لا تجد نفعا أحيانا لأننا في منازعة تتضمن طرفا قويا 

لذي لا يمكن لأحد إجباره إلا ذو إرادة أعلى من الطرف الآخر، وهو الشخص المعنوي العام ا
 إذا أراد ذلك بمحض إرادته.

اخذ المشرع من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية سلطة توجيه امر بالتنفيذ من 
القاضي الاداري الى الادارة و التي كانت محل حظر للقاضي الاداري في قانون الاجراءات 

هي نفس الاسباب التي جعلت عدم امكانية القاضي المدنية لاسباب تم ذكرها خلال الدراسة، و 
الاداري الحلول محل الادارة في تنفيذ الحق الموضوعي الوارد في المقرر القضائي الاداري ، 
اذن بعد توسيع سلطات القاضي الاداري اتجاه الادارة بامكانية توجيه اوامر للتنفيذ فما الذي دفع 
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رائي الجديد على سلطة الحلول ، والتي تنقص لاجالمشرع الى عدم النص في هذا القانون ا
 عباءا كثيرة للمحكوم له و تزيد بذلك الثقة في القضاء.أ

 :ومنهاتوصلنا الى بعض النتائج  وخلال دراستنا

ان ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية تعتبر مشكل اساسيا  -
ة، اذ يحاول المشرع الجزائري ايجاد حلول لجبر الادارة يعترض تنفيذ الأحكام القضائية الاداري

تنفيذية  وتوجيه اوامرنص صراحة على جواز الحكم بالغرامة التهديدية  ونلاحظ انهعلى التنفيذ 
 الادارة.ضد 

اعطاء سلطة واسعة للقاضي الاداري في مجال النظر في دعوى الالغاء ليس للقاضي  -
العدالة ذلك ان الطرفين المتنازعين في دعوى الالغاء غير متكافئين  وانما لتحقيقفي حد ذاته 

 أحسنتولي سلطات القاضي الاداري بمثابة ضمان لتحقيق مبدا المشروعية ان  ولهذا يعد
 القاضي استعمالها.

نلاحظ ان المشرع الجزائري اعترف للقاضي الاداري بالحق في توجيه اوامر للادارة  -
الحظر المفروض  والادارية رغمت الاساسية في قانون الاجراءات المدنية للمحافظة على الحريا

 عليه في قانون الاجراءات المدنية الملغى.

فرض الغرامة التهديدية في  ومنحه سلطةوسع المشرع في صلاحيات القاضي الاداري  -
 ويسرع في الصادرة ضدها، والقرارات القضائيةتنفيذ الاحكام  واجبارها علىمواجهة الادارة، 

 يزيد في فعاليتها. التنفيذ، و 

هو ما قد الامر للسلطة التقديرية للقاضي و ترك م يقيد قيمة الغرامة التهديدية و المشرع ل -
 يؤدي الى تعسف القاضي في استعمال هذه السلطة.

صنعا بمعاقبة  أحسنمن النتائج ايضا التي توصلنا اليها هو ان المشرع الجزائري و  -
ف على ايخ أصبحتنع عن تنفيذ القرارات القضائية لان ذلك يعتبر رادعا له حيث الموظف المم

نفسه من تعرضه لعقوبة الحبس، اذ تعتبر فكرة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن 
 الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه. والقرارات القضائيةالتنفيذ ضمانا حقيقيا لتنفيذ الاحكام 
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اليها بعد هذه الدراسة فانه يمكننا ان نقدم  والتي توصلنادمة سابقا وعلى ضوء النتائج المق
 يلي:جملة من اقتراحات التي نوجزها فيما 

نرى من الضرورة اصدار تشريع يعيد النظر في السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة  -
رقابة التي كما يجب اعادة النظر في ال المشروعية،احيانا الى خرق مبدا  والتي تؤديللادارة 

 يمارسها القاضي الاداري على هذه السلطة.

في المادة الادارية بامكانه توجيه اوامر للادارة كان  للقاضي الفاصلبعد فسح المجال  -
اعباء  والتي تنقص الحلول،من المفروض على المشرع ان ينص في القانون الجديد على سلطة 

 كثيرة للمحكوم له.

نرجو من المشرع ان يحدد العناصر التي تحدد قيمة الغرامة التهديدية ولا يترك السلطة  -
 التقديرية للقاضي تجنبا للتعسف.  
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